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  تشكرات
  :مصداقـا لقوله تعالى

  "وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم  "         

  صدق االله العظيم            

عز وجل على نعمه علينا، وأن وفقنا لإتمام وإنجاز هذا العمل   هنشكر نحمد االله و 
الشكر، كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فما    المتواضع، فـاللهم لك الحمد ولك

  .توفيقنا إلا من عند االله

كما نشكر الاستاذة والدكتورة الفـاضلة خالدي فتيحة، التي أشرفت على هذا العمل  
ولم تبخل علينا بتوجيهاتها، ولا يسعنا إلا أن نسأل االله أن يوفقها لكل خير، وأن ينعم عليها  

  .علمها فخرا لكل طالب علم  بالصحة والعافية، ويديم

كما نتقدم بالشكر الجزيل إلى كل أولئك الذين أناروا لنا الطريق، وأمدوا لنا يد  
  .العون سواء من قريب أو من بعيد

 



  إهداء
م يتهاون يوم في توفير  رافقني في دربي، ولصاحب السيرة العطرة، الذي   إلى
  والسعادة، وكان لي خير سند في كل مصاعب الحياة، أبي الموقرسبل الخير  

الجنة تحت أقدامها، القـلب الحنون والصبورة، فهي    -عز وجل- إلى من وضع المولى  
  .معة حياتي ونور دربي، أمي الغاليةش

  .رأسيوأدامهما تاجا فوق    حفظهما االله وأطال في عمرهما  

ساندتني وصبرت  معي، حفظها االله  إلى فـلذة كبدي، التي رغم صغر سنها إلا أنها  
  .ورعاها، حبيبتي إيمان

أختي  وإلى   إلى أختي فتيحة، التي ساندتني في محنتي وابنها عبد العالي، حفظه االله لها،
زهيدة وزوجها عبد الفتاح، اللذان كانا عونا لي في مسيرتي، حفظهم االله وأدام  

  .اهناءهم

  .حفظهم االلهوسأظل كذلك،  إلى إخوتي الذين شددت بهم ازري  

  .إلى كل صديقـاتي اللاتي كانا بهجة في حياتي

و  ولحتى  ،  هذا العملإتمام  في    إلى زملائي وكل من كان له الفضل من قريب أو بعيد
  .بدعاء

  

  

 فـاطمة الزهرة

  



  إهداء
إلى من أنجباني وربياني، ومن رافقـاني في حياتي بالحنان والدعاء، إلى أبي الغالي  

  .وأمي مفتاح الجنان، أسأل االله أن يديمهما ويديم عليهما نعمة الصحة والعافية

من كان لهم الفضل بعد االله عز وجل لما أنا عليه الآن، إخوتي وأخواتي الذين سهروا    إلى
ولم يبخلوا عليا بما استطاعوا تقديمه وتحملوا عبأ رسالتي ومشواري الدراسي من أول إلى  
آخر المطاف، ولا أنسى روح خالي الغالي أسأل االله أن يسعه برحمته الواسعة، ويسكنه  

  .جعل هذا العمل صدقة جارية تصل إلى روحه الكريمة إن شاء االلهفسيح جناته، وأن ي

إلى أعز الناس على قـلبي، زوجي الغالي مراد الذي رافقني وكان إلى جانبي، وسند لي  
  .بعد عائلتي من أجل إكمال هذا العمل، أدامه االله تاجا فوق رأسي

فقتني وسعت معي  ، التي راكما أهدي هذا العمل إلى زميلتي بولنوار فـاطمة الزهرة
رغم الظروف الخاصة، أسأل االله أن يديم عليها نعمة الأمومة، وأن تكون خير    لإنجازه

  .ظها االله ورعاهاقدوة لقرة عينها إيمان حف

إلى كل من مد لي يد العون من أساتذة وأقـارب وأصدقـاء، إلى كل هؤلاء وغيرهم ممن  
المتواضع، أسأل االله أن يحفظ  تجاوزهم قـلمي ولم يتجاوزهم قـلبي، أهدي ثمرة جهدي  

  .الكل بحفظه الجميل

  رشيدة
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من  إلایثبت وجوده  أن  یستطع، ولم الأرضالعمل منذ ظهوره على سطح  الإنسانلقد عرف 
یومنا  إلىوالحضارات التي لا تزال بعض شواهدها قائمة  الأممخلاله، فلو لا العمل لما قامت 

هذا، فتبلور بذلك مفهوم العمل كقیمة من القیم العلیا السامیة، الذي یعتبر عنصرا جوهریا 
بفضله یحافظ  إذفي شتى مظاهره وفي الوقت ذاته مصدرا من مصادر الدخل،  لإنتاج وأساسیا
  .(1)على استمراریة حیاته الإنسان

یكون  أنعلاقة العمل من الطبیعي  إنشاءفي  الأساسيولما كان العامل هو المحور 
محور اهتمام التشریعات التي نظمت من اجل تسویة هذه العلاقة من اجل المحافظة على 

  .حقوقه ومن اجل تسویة النزاعات القائمة بین العامل ورب العامل

العامل «فئة من العمال التي تحظى باهتمام التشریع فهي فئة العمال الصغار  أهمولعل 
عرضة لمخاطر  أكثرسوق العمل في سن مبكرة، كما یجعله  إلىبعد توجه هذه الفئة  ،»القاصر
الانعكاسات السلبیة على صحته النفسیة والبدنیة  إلى بالإضافةبحوادث العمل  الإصابة

نتیجة الظروف القاسیة والحیاة الاجتماعیة الصعبة وقلة الدخل ونتیجة الفقر  والأخلاقیة
 أماالحیاة العملیة القاسیة  إلىالتخلي عن حیاة الطفولة والتوجه  إلىجه والبطالة، ما جعله یتو 

على العمل أو نتیجة القوة القاهرة التي تملیها الظروف الاقتصادیة  إرغامهأو  بإرادته
  .والاجتماعیة

یعیش دون مساعدة من جهة  أنكون الطفل ضعیف لا یستطیع  إلىویرجع سبب ذلك 
الذي تقوم  الأساس، فهي تعد أخرىمن جهة  الإنسانمرحلة من عمر  أهمولان مرحلة الطفولة 

  .علیه شخصیته في جمیع نواحیها الجسمیة والعقلیة والنفسیة وحتى الاجتماعي

من  أساسیاتؤخذ موضعا  أنولهذا فان الجوانب المتعلقة بحمایتهم وحمایة حقوقهم یجب 
ضون لها ومن بینها ظاهرة تشغیل تشریعات الدول وذلك من خلال الوضعیات التي قد یتعر 

التي تعد من بین الظواهر الخطیرة التي یتعرض لها الطفل أو استغلالهم في مجال  الأطفال
  .اقتصادي لیكونوا مكسبا للربح
                                                             

كلیة الحقوق جامعة أبي   ،نو ناق صصخت مو لعلا يف رسالة دكتوراه  -حاج سودي محمد، التنظیم القانوني لتشغیل الأطفال  )1(
  .01، ص2015/2016الجزائر، . بكر بلقاید 
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وهذا ما جعل العدید من المثقفین والفلاسفة ینادون بظروف وجود قواعد قانونیة تنظم 
وخاصة  ،علاقات العمل من اجل حمایة العمالتدخل الدولة في  وحتمیته ،علاقات العمل

 إیجاد إلى ،الذي دفع بالعدید من التشریعات ومن بینهم المشرع الجزائري الأمر، (2)الأطفال
تحقیقها من خلال ردع جریمة استغلال الطفل في  إلىالتي تصبوا قواعده  الأهدافالموازنة بین 

الجریمة هذا من جهة، ومحاولة توفیر الحمایة وتوقیع الجزاء على مرتكبیها للتقلیل من  ،العمل
یجاد ،الكافیة للطفل في مجال العمل من  الأهدافالذي یعكس هذه  الألیمالواقع  إزاءالحلول  وإ

یتضح من خلاله حقوق كل  الأفرادتشریعي ومنظم للعلاقات بین  إطارووضع  ،أخرىجهة 
  .والتزاماتهمنهم 

الحدیث عن الحمایة الواجب اتخاذها في هذا  إلىوالحدیث عن هذا الموضوع یجرنا  
عندما یرمي العمل  أي ،الأطفالالعمالة عن  أسوأب الأمرخصوصا عندما یتعلق  ،المجال
ثقیلة علیها تهدد سلامتهم وصحتهم ورفاهیتهم، حیث یستغلون كعمالة رخیصة بدیلة عن  بأعباء

فاع والمطالبة بحقوقهم، مما یعیق حیث یستفاد من ضعفهم وعدم قدرتهم على الد عمالة الكبار،
اهتمام العدید  أثارتعلیمهم ویؤثر على تطورهم ونموهم الجسدي والعاطفي والاجتماعي، وهذا ما 

 للأطفالمن المنظمات والمواثیق الدولیة لهذا الموضوع في سبیل تقدیم الرعایة والحمایة 
ومعاییر الحمایة الدولیة  سأس إیجادوذلك من خلال  ،العاملین وحمایتهم من مخاطر العمل

  .(3)، التي اعتبرت بمثابة توجیه عام للعدید من التشریعات الداخلیةالأطفاللتشغیل 

حق الطفل في الحمایة فیمكن القول انه حق تفرضه الفطرة وتحمیه التعالیم  إلىبالرجوع 
السماویة وتحث علیه المواثیق والاتفاقات الدولیة وتنظمه القوانین الداخلیة، ومن هذا المنطلق 

مركزه داخل  إلىبالغة بالنظر  أهمیةفان موضوع الحمایة الجزائیة للطفل بصفة عامة یكتسب 
 انتهاكیف جسدیا ولا یكتمل نضجه العقلي بعد، مما یجعله عرضة لمن یرید المجتمع كونه ضع
لا یستطیع حمایة نفسه من هذه  أینكان الطفل وسط  یسهل فیه استغلاله  إذاحقوقه، خاصة  

  .المخاطر

                                                             
  .05حاج سودي محمد، نفس المرجع، ص  )2(
  .83حاج سودي محمد، نفس المرجع ، ص  )3(
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العمل في سن مبكرة  إلىهذه الدراسة بتزاید ظاهرة العمالة ولجوء الطفل  أهمیةوتزداد  
توفر له الحمایة  أنمحطة یجب  أولالعیش وكذا نقص الحمایة من قبل  لكسب المال من اجل

غیر مشروعة من اجل  أعمال، مما یجعل الطفل مهمشا وعرضة لاستخدامه في أسرتهوهي 
والمسئولین  هذه الزاویة منن قبل المجتمع إلىهذه الدراسة هو لفت انتباه  أهداف أهمالربح ولعل 

بة من اجل تشدید حمایة الطفل من انتهاكات خطیرة التي والمؤسسات ومختلف أجهزة الرقا
یتعرض لها في مجال العمل، ومحاولة تدارك الأمر للتقلیل من تعرض الطفل للعمالة الجائرة 

  .والاستغلال الاقتصادي الرهیب في حقه التي تحمیه وتكرسه التشریعات الدینیة والدنیویة

الموضوع وشفافیته ورغم كثرة الدراسات التي تناولت موضوع الحمایة  أهمیة إلىوبالنظر 
نلاحظ قلة البحوث والدراسات التي  فإننابصفة عامة والطفل بصفة خاصة  للإنسانالجزائیة 
موضوع الحمایة الجزائیة للطفل من الاستغلال الاقتصادي خاصة على المستوى  إلىتطرقت 

السبب الرئیسي  أمااختیار هذا الموضوع،  إلىت بنا التي دفع أسبابالوطني هذا من بین 
والمعاناة التي  الألیممعالجة موضوع استغلال الطفل في العمل والواقع  إلىوالوجیه الذي قادنا 

في سن الزهور لم یعرفوا من  أطفالتعیشها هذه الفئة الغارقة في سوق العمالة، حي نرى 
ا، رغم المجهودات المبذولة من طرف هیئات شقائه إلا، ومن الحیاة اسمها إلاالطفولة 

  .الأطفالالمتحدة التي كرست عدة مواثیق ومعاهدات دولیة لمنع عمالة  الأممومنظمات 

قلة النصوص الداخلیة وخاصة في قانون العمل حیث نلاحظ غیاب نصوص  وأیضا
لتي یخضع یخضع الطفل لقوانین عامة ولنفس القواعد ا أینخاصة تنظم علاقة الطفل بالعمل 

  .لها العامل البالغ

ومن هنا تزداد الحاجة الملحة للبحث في الموضوع خصوصا بعد تزاید هذا النمط من 
 إشكالیةالاستغلال اللانساني، ونظرا لتعدد العناصر المحیطة بالموضوع قمنا بوضع  أشكال

ثراءتحدد وجهة البحث لتحقیق المبتغى   الأطفالیل كان تشغ إذا: الفضول العلمي ومفادها وإ
مدى تتواجد  أي فالي ،اوجد لها المشرع تنظیما قانونیا لحمایتهو ضرورة حتمیة فرضها الواقع 

  .القوانین الجزائیة مع حمایة الطفل من الاستغلال في مجال العمل؟
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 وأسلوبلتكون دراستنا لهذا الموضوع علمیة وبمنهجیة صحیحة وجب تعزیزها بمنهج 
 الإشكالیةعلى  الإجابةومن اجل  أدقواضح حتى نتمكن من دراسته بطریقة سلمیة وبشكل 

المطروحة اعتمدنا المنهج الوصفي والتحلیلي لملائمته مع طبیعة الموضوع حتى یتسنى لنا 
والجرائم التي تعتبر  والأفعالمناقشة مختلف السلوكیات بواسطة عرض ووصف وتحلیل و 

لحق الطفل في الحمایة من الاقتصادي، أو یتم من خلالها استغلال الطفل في  انتهاكا
وتوقع  الأفعالاستخدامه وكذا دراسة وتحلیل المواد القانونیة المتعلقة بالموضوع والتي تجرم هذه 

  .الجزاء على مرتكبیها

راسات السابقة في هذا الموضوع فقد صادفنا قلة المراجع بخصوص هذا بالنسبة للد أما
الدكتوراه لكیرواني ضاویة  أطروحةعثرنا على بعض المراجع التي تناولت هذا  إلاالموضوع، 

الدكتوراه لحاج سودي  وأطروحة، )الأطفالالتنظیم الدولي للعمل في مواجهة عمل (بعنوان 
فخار  إبراهیم، ورسالة دكتوراه لحمو بن )الأطفاللتشغیل التنظیم القانوني (محمد بعنوان 

، وكذلك كتاب فاطمة بحري )الحمایة الجنائیة للطفل في التشریع الجزائري والقانون المقارن(
بعض المراجع التي اعتمدنا في  أهموهذه ) المستخدمین للأطفالالحمایة الجنائیة الموضوعیة (

  .أخرىمراجع  إلى بالإضافةهذه الدراسة 

بالنسبة لصعوبات البحث فقد واجهتنا صعوبات عدیدة منها نقص المراجع  أما
یخضع  إذالمتخصصة وغیاب قوانین خاصة بحمایة الطفل العامل خاصة في علاقة العمل، 

سقاطهاالقوانین العامة  إلىد العامة للعمال الكبار مما یجعلنا نلجأ عللقوا على واقع الدراسة  وإ
  .ئم التي تتخذ صورا متعددة في حق الطفل العاملكذلك كثرة الجرا

مما شكل لنا بعض الصعوبات لتكییفها وتصنیفها والبحث عن نصوص تجریم 
  .صعوبات واجهتنا متعلقة بالظروف الشخصیة أخرىبخصوصها من جهة ومن جهة 

ومن اجل إثراء الموضوع لتقدیم المعلومة بشكل أوضح اعتمدنا خطة منهجیة قمنا من 
ا بتقسیم البحث إلى فصلین، حیث سنعرض في الفصل الأول بعنوان مظاهر استغلال خلاله

مبحثین الأول بعنوان ماهیة الطفل واستغلاله في مجال  یتضمنالطفل في مجال العمل والذي 
أشكال  أسوأالعمل، أما المبحث الثاني فتناولنا فیه حقوق الطفل في مجال العمل وحظر 
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الثاني فتضمن مبحثین بدوره بعنوان مظاهر الحمایة الجزائیة  عمالته، أما بخصوص الفصل
للطفل في مجال العمل تناولنا في المبحث الأول مظاهر الحمایة الجزائیة المنصوص علیها في 
قانون العقوبات في حین تناولنا مظاهر أخرى لحمایة الطفل العامل في قوانین أخرى خارج 

  .قانون العقوبات



 

 

  الفصل الأول
 مظاهر استغلال الطفل في مجال العمل
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یختلف من حیث خطر المشاكل التي یعیشها العالم الیوم، فهو یعتبر عمل الطفل من أ
  .(1)مر الذي یستوجب توفیر الحمایة لهذه الفئةوالمخاطر ومستویات المراقبة، الأ الحجم

عالم الشغل في سن مبكرة خاصة في  إلىونتیجة الحاجة الاقتصادیة التي تدفع بالطفل   
 الأزماتو لدول التي تعاني من ضعف التنمیة أو الصراعات السیاسیة أدول العالم الثالث وا

لظاهرة الاستغلال  الأطفالنه یتعرض الكثیر من ادیة والاجتماعیة بفعل الحروب، فإلاقتصا
ما یسمى بعمالة الطفل، غیر انه لیس كل نشاط  أوستغلاله في مجال العمل، ا أيالاقتصادي 

استغلالا اقتصادیا له والذي یتعین  أویقوم به الطفل یدخل بالضرورة في نطاق عمالة الطفل 
مقبولة لا تدخل ضمن مفهوم عمالة الطفل، وهناك  أيایجابیة  أعمالالقضاء علیه، فهناك 

  .(2)عمل الطفل أشكال أسوأسلبیة تعد استغلالا اقتصادیا للطفل ویمكن اعتبارها  أعمال

ولنتمكن من الغوص في جمیع جوانب الموضوع، توجب علینا  أكثرولتوضیح الفكرة   
غموض فیها،  أيعند بعض المفاهیم التي تتمحور حولها الدراسة لإزالة  الأمرالتوقف في بادئ 
من خلال المبحث الأول بعنوان ماهیة الطفل واستغلاله  في هذا الفصل إلیهوهذا ما سنتطرق 

  .وق الطفل في مجال العمل وحظر أسوأ أشكال عمالتهفي مجال العمل، أما الثاني فبعنوان حق

  

  

  

  

  

                                                             
، في دیسمبر 31زیتوني عائشة بیة، عوامل عمالة الأطفال في الشارع الجزائري، مجلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، العدد   )1(

  .499، ص 2017
ن، كلیة الحقوق والعلوم كیرواني ضاویة، التنظیم الدولي للعمل في مواجهة عمل الأطفال، رسالة دكتوراه في القانو   )2(

  .100-98ص  ،ن د س السیاسیة، جامعة مولود معمري،
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  الأولالمبحث 
  ماهیة الطفل واستغلاله في مجال العمل

تناولت العدید من النصوص القانونیة على الصعید الوطني والدولي مصطلح الطفل غیر   
منها انه لم یرد تعریف موحد للطفل، خاصة وان مسألة تعریف الطفل مرتبطة بعدة اعتبارات 

اجتماعیة، اقتصادیة، ثقافیة وسیاسیة، لكن اغلب التعریفات اعتمدت المعیار القانوني في 
  .تعریف الطفل وهو معیار تحدید سن الطفل

والكثیر من هذه التعریفات تم تطویرها لأغراض متعددة بعضها لغوي، اجتماعي والبعض   
مخاطر خاصة في مجال العمل، ونظرا  أي، تماشیا مع حمایة الطفل من (1)قانوني الأخر

سوء معاملة الطفل لما له من  أنواعلخطورة الاستغلال الاقتصادي للطفل الذي هو من اشد 
، سنوضح مفهوم الطفل في هذا الشأن أیضاتأثیر على صحته، فقد تباینت وتعارضت التعاریف 

  ).انيالمطلب الث(، وكذا مفهوم استغلاله في مجال العمل )المطلب الأول(
  الأولالمطلب 

  مفهوم الطفل
كما ذكرنا سابقا فان مسالة تحدید مفهوم الطفل مرتبطة بعدة اعتبارات طورت لعدة   
انه في الغالب تم اعتماد معیار تحدید  إلا، منها اللغویة والاجتماعیة والقانونیة وغیرها، أغراض

 أنهایات هذا المصطلح غیر سن الطفل في تعریفه، كما تضمنت العدید من التشریعات والاتفاق
لسن الطفل، فعرفته الاتفاقیة  أقصىلم تحدد بدقة المقصود بالطفل بل اهتمت بوضع حد 

في مادتها الثانیة، كما عرفته بعض القوانین الداخلیة كقانون  1989الدولیة لحقوق الطفل لعام 
وحددت سن  هذا المصطلح إلى أشارتالتي  الأخرى، وبعض القوانین 12-15حقوق الطفل 

، وسنشرح بالتفصیل من خلال، تعریف الطفل لغة (2)الرشد كقانون العقوبات والقوانین المكملة له
، وكذا تعریفه في اتفاقیة )الفرع الثاني(، وتعریفه في القانون الجزائري )الفرع الأول(واصطلاحا 

  ).الفرع الثالث( 1989حقوق الطفل لعام 

                                                             
  .100كیرواني ضاویة، مرجع سابق، ص  )1(
  .52زغار بوبكر، الحمایة الجنائیة الموضوعیة للطفل في قانون العقوبات، مذكرة لنیل شهادة الماستر، ص  )2(
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  والاصطلاحي للطفلالتعریف اللغوي : الأولالفرع 

  التعریف اللغوي للطفل: أولا

، والطفل هو أطفالالابتداء وجمعه  أصلهالمولود،  أوالطفل هو الصغیر من كل شيء   
یحتلم، والطفلة مؤنث الطفل، والطفل هو الشاب وهو  أن إلى أمهالصبي حین یسقط من بطن 

  .(1)صغیر السن أوحدیث السن 

، وهو الصغیر والحدث والشاب والفتى والغلام، وفي الشرع هو (2)وهو الولد حتى البلوغ  
یحتلم وتبدأ من لحظة الولادة حتى سن الثامنة عشرة  أن إلى أمهالصبي حین یسقط من بطن 

  .(3)سنة )18(

، وقد جاء هذا اللفظ (4)صغیر السن أوالصبي النشأ  أوویطلق لفظ الطفل على الحدث   
 ﴿:ىفي القرآن الكریم في قوله تعال                ﴾(5).  

  التعریف الاصطلاحي للطفل: ثانیا

بمقدوره  الذي یحتاج لحمایة من اجل نموه البدني والفكري حتى یصبح الإنسانالطفل هو   
  .(6)الانضمام لعالم البالغین

                                                             
  .23، ص2008أولى، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، سنة فاطمة بحري، الحمایة الموضوعیة للمستخدمین، طبعة   )1(
، مذكرة الماجستیر في القانون الدولي لحقوق الانسان، 1989جیلالي عیادي، حمایة الطفل في إطار الاتفاقیة الدولیة لسنة   )2(

  .7كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ص
، 2014، دار الجامعة الجدیدة الاسكندریة، سنة )دراسة مقارنة(لحقوق الطفل  ایمان محمد الجابري، الحمایة الجنائیة  )3(

  .21ص
حمو بن إبراهیم فخار، الحمایة الجنائیة للطفل في التشریع الجزائري والمقارن، رسالة دكتوراه في القانون الجنائي، كلیة   )4(

  .15، ص2014الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة معمر خیضر، بسكرة، سنة 
  .من سورة الحج 5القرآن الكریم، الآیة   )5(
  .499زیتوني عائشة بیة، مرجع سابق، ص  )6(
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والاختیار لقصور عقله  الإدراكالحدث هو الشخص الذي لم تكتمل له ملكة  أووالطفل   
 ، واختیار النافع والابتعاد عن الضار منها،    الأشیاءحقائق  إدراكعن 

نموه وضعف في قدرته كتمال ااصابت عقله، وانما مرد ذلك عدم  ولا یرجع هذا القصور لعلة
 شیاء بمیزانها الصحیحبكرة لیس في استطاعته بعد وزن الأالذهنیة بسبب وجوده في سن م

  .(1)وتقدیرها حق التقدیر

ویعرف مصطلح الطفل ایضا بانه الصغیر حتى ینضج عقلیا ونفسیا واجتماعیا وتتكامل   
  .(2)عناصر الرشد لدیه المتمثلة في الادراك التام وحریة اختیار تصرفاته

  . (3)ویعرف الطفل في القانون بصفة عامة، أنه ذلك الإنسان الذي لم یبلغ سن الرشد  

في تأمین اصطلاحا انها المرحلة التي یعتمد فیها الطفل على غیره ویقصد بالطفولة   
  .(4)بدائیة وفقیرة كانت مرحلة الطفولة قصیرةمتطلباته الحیاتیة، وكلما كانت المجتمعات 

  تعریف الطفل في القانون الجزائري: الفرع الثاني

المعیار العمري في التعبیر عن بالرجوع الى التشریعات المعاصرة نجد انها تعتمد على  
مصطلح الطفل الذي یأخذ بالسن، بدلا من المعیار العضوي الذي یهتم بالخصائص البیولوجیة 
لجسم الطفل وقت وقوع الفعل المجرم، ذلك ان المعیار العضوي لا یعكس دائما تطور 

ه العقلي الشخصیة، فقد تظهر الخصائص البیولوجیة للطفل كالبالغ ولكنه غیر ناضج، فسن
  .العضوي، كما یظهر من سماته البیولوجیة یتأخر عن سنه

                                                             
  24فاطمة بحري، مرجع سابق، ص   )1(
، بحث تخرج في قسم علم )دراسة مقارنة(سجاد جبیر عجمي، المشكلات الاجتماعیة والاقتصادیة لعمالة الأطفال   )2(

  .10، ص 2017الاجتماع، كلیة الآداب، جامعة القادسیة، العراق، 
لجامعیة، الجزائر، العربي بختي، حقوق الطفل في الشریعة الإسلامیة والاتفاقیات الدولیة، دون طبعة، دیوان المطبوعات ا  )3(

  .25، ص 2013سنة 
  .29حمو بن إبراھیم فخار، مرجع سابق، ص   )4(
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ولهذا نجد معظم التشریعات تعتمد معیار السن في استعمالاتها للاصطلاح المعبر عن   
، كما سؤولیةشخصیة الصغیر الذي لم یصل بعد الى بلوغ سن الرشد الجنائي او سن تحمل الم

للدلالة عن  لحدث ولفظ الصبي والقاصر والناشئلفظ الطفل، ولفظ ااعتمدت عدة مصطلحات ك
والمعیار العمري هو الذي یأخذ بالسن بدلا من الحالة الجسمیة وقت ارتكاب نفس المعنى، 

  .(1)الجریمة وبالتالي یحتاج الى تحدید تاریخ میلاد الطفل لمعرفة ما اذا كان طفلا او لا

بحمایة الطفل قد عبر عن صغیر المتعلق  12-15ونجد ان المشرع الجزائري في قانون   
، في حین (2)منه 2في المادة  السن او الطفل بالحدث او القاصر، وهو ما كان دون سن الرشد

القوانین استعمالا سطحیا وعرضیا، ففي قانون الإجراءات  استعمل مصطلح الطفل في بعض
وجاء على النحو الجزائیة الجزائري ورد هذا المصطلح في الباب السادس من الكتاب الثالث 

الحدث  أو، ولم یعرف صغیر السن (3)"حمایة الاطفال المجني علیهم في جنایات وجنح"التالي 
باستبعاد المسؤولیة   01-14المعدلة بموجب القانون ج .ع.قمن  49واكتفى في المادة 
الطفل غیر ان المشرع الجزائري لم یعرف الطفل الا في قانون حمایة ، (4)الجنائیة عن القاصر

  .اما باقي القوانین الاخرى فقد اكتفى بتحدید سن الرشد الجزائي فقط 15-12

  تعریف الطفل في قانون العقوبات الجزائري: اولا

لم یضع المشرع الجزائري تعریف لمصطلح الطفل رغم تناوله في العدید من النصوص   
طفل، وانما حددت سن القانونیة في قانون العقوبات والتي تهدف في معظمها الى حمایة ال

وقد میز المشرع ج، .ع.من ق 49 ما جاء في المادةة حسب سن 18الرشد الجزائي وهو سن 

                                                             
  .30حمو بن ابراهیم فخار، مرجع سابق، ص   )1(
  .، المتعلق بحمایة الطفل12-15ون من قان 2أنظر المادة ؛ و 31، ص هنفس المرجع  )2(
، 84الاجراءات الجزائیة، الجریدة الرسمیة، عدد  ، المتضمن قانون2006دیسمبر  20، ممضي في 22- 06قانون رقم   )3(

 8الموافق ل  1386صفر عام  18المؤرخ في  155- 66، یعدل ویتمم الأمر رقم 4، الصفحة 2006دیسمبر  24مؤرخة في 
  .31حمو بن إبراهیم فخار، نفس المرجع، ص  ؛ 1966یونیو 

 16، مؤرخة في 7قانون العقوبات، الجریدة الرسمیة عدد، المتضمن 2014فبرایر  4، ممضي في 01- 14قانون رقم   )4(
یونیو سنة  8الموافق ل  1386صفر عام  18المؤرخ في  156-66، یعدل ویتمم الأمر رقم 4، الصفحة 2014فبرایر 
1966.  
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بین ثلاث مراحل یمر بها الطفل قبل بلوغه سن الرشد لا یكون فیها الا محط للحمایة ولا یكون 
  .فیها محط للمتابعة الجزائیة

  سنة 13القاصر دون  -1

لا ) 10(القاصر الذي لم یكمل عشر سنوات  أنج على .ع.ق 3-49/1نصت المادة   
اقل من  إلىسنوات  10القاصر الذي یتراوح سنه من  أنیكون محلا للمتابعة الجزائیة في حین 

سنة  13تدابیر الحمایة والتربیة، وبالتالي كل قاصر یقل سنه عن  إلاسنة لا توقع علیه  13
  .(1)والأمنتدابیر الحمایة  إلاائیة ولا تطبق علیه تنعدم مسؤولیته الجز 

  .(2)12-15من قانون حمایة الطفل  57و 56وهو ما یقابله في نص المادة   

   سنة 18سنة الى  13القاصر من  -2

سنة الى  13بلغ سن او القاصر الذي  ج ان الطفل.ع.ق 49من المادة  4حددت الفقرة   
، وبالتالي (3)یخضع لتدابیر الحمایة او التربیةسنة یكون مسؤولا مسؤولیة مخففة الا انه  18

فالقاصر الذي یستخدم في ممارسة اعمال غیر مشروعة وكذا الذي یتم استغلاله في التسول او 
سنة، 13ن اعمال الدعارة او المخدرات او الاسلحة وغیرها من الافعال الخطرة وسنه دو 

سنة یخضع للحمایة الجزائیة والتربیة ولا یكون محلا للمتابعة او 18سنة الى 13والقاصر من 
  .المساءلة الجزائیة

  

  

                                                             
د الرحمان نین، محاضرات في المسؤولیة الجزائیة، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبشصالح   )1(

  .من قانون العقوبات 49أنظر المادة  ؛ 19، ص 2015میرة، بجایة، سنة 
، 2015یولیو سنة  15، الموافق ل 1436رمضان عام  28المؤرخ في  12- 15من قانون رقم  57و 56أنظر المادة   )2(

  .المتعلق بحمایة الطفل
  .20ین، نفس المرجع، ص نصالح ش  )3(
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  سنة كاملة18الطفل البالغ من العمر  -3

سن الرشد، وقد حدده المشرع الجزائري سن اختلفت التشریعات الجنائیة في تحدید   
سنة كاملة یكون قد بلغ سن 18والطفل البالغ من العمر ، (1)ج.ع.ق 49سنة حسب المادة 18

املة الرشد الجزائي، وبالتالي یكون محلا للمتابعة الجزائیة وتقع علیه المسؤولیة الجزائیة الك
                          .                                 ولیس تدابیر الحمایة والامن

ط .ح.من ق 2ن الرشد الجزائي ایضا في المادة ذلك ان المشرع الجزائري قد حدد س  
، (2)، والعبرة في تحدید سن الرشد الجزائي تكون بسن الجاني یوم ارتكاب الجریمة15-12

ارتكابه الجریمة او مشاركته او قیامه  سنة كاملة یوم18وبالتالي الطفل الذي بلغ من العمر 
او ممارسته لأفعال تتنافى مع المبادئ العامة والقیم الاجتماعیة یتحمل  بأعمال غیر مشروعة 

العقوبة المقررة لذات الفعل  ولا یكون محلا للحمایة الجزائیة بل توقع علیه مسؤولیة افعاله 
  .والمنصوص علیها في قانون العقوبات او القوانین المكملة

سمیة تثبت ذلك، كما في حالة عدم وتتمثل وسیلة اثبات السن في شهادة او ایة اوراق ر   
لتقدیر السن الى اهلیة الفنیة وجود اوراق ثبوتیة رسمیة تبین سن الجاني، یلجأ القاضي 

  .(3)طباءكالأ

من  443والمادة  442منه قابلته المادة  49وهذا التقسیم في قانون العقوبات في المادة   
سنة كاملة، 18الجزائي بثمانیة عشر  قانون الاجراءات الجزائیة والتي حددت ایضا سن الرشد

، اي ان العبرة تكون (4)وتكون العبرة بتحدید سن الرشد الجزائي بسن المجرم یوم ارتكاب الجریمة
بسن المتهم یوم ارتكاب الافعال ولیس یوم المتابعة او المحاكمة، ونحسب السن بالتقویم 

                                                             
  .19سابق، ص ، مرجع شنینصالح   )1(
  .12-15من القانون حمایة الطفل  2راجع المادة  ؛ 20، ص المرجع نفسه  )2(
  .20، نفس المرجع، ص شنینصالح   )3(
تكون العبرة في تحدید :" ج.إ.ق 443المادة  ؛ "یكون بلوغ سن الرشد الجزائي في تمام الثامنة عشر:" ج.إ.ق 442المادة   )4(

  ".یوم ارتكاب الجریمة  سن الرشد الجزائي بسن المجرم
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ة المیلاد الى ساعة ارتكاب الجرم سنة كاملة ابتداء من ساع18المیلادي وسن الرشد الجزائي 
   .لتدابیر الحمایة والامنفقط ، بل یخضع (1)دونهالا یجوز متابعة الطفل  وهي السن الدنیا التي

   12- 15تعریف الطفل في قانون حمایة الطفل : ثانیا

ان الغایة الاساسیة لهذا القانون حمایة الطفل الى ان یبلغ سن الرشد الجزائي، من خلال   
  .(2)من هذا القانون 1وتحدید قواعد وآلیات لحمایته، حسب ما جاء في نص المادةوضع 

وكلمة الطفل مرادفة لكلمات صبي والجمع صبیة وصبیان، غلام، ولد، حدث، وقد   
من نفس القانون المقصود بمصطلح الطفل ویقید ایضا نفس المعنى لمصطلح  2حددت المادة

  .(3)الحدث

  (4)"سنة كاملة) 18(یبلغ الثامنة عشروالطفل هو كل شخص لم "  

  .1989وهذا التعریف جاء موافق لما جاء به المادة الاولى من اتفاقیة حقوق الطفل لعام 

الطفل الذي تكون صحته او اخلاقه او :" كما عرفت نفس المادة الطفل في خطر بأنه  
من شأنهما ان  او سلوكهتربیته او امنه في خطر او عرضة له، او تكون ظروفه المعیشیة 

یعرضاه للخطر المحتمل او المضر بمستقبله، او یكون في بیئة تعرض سلامته البدنیة او 
النفسیة او التربویة للخطر، كما حددت الحالات التي یعتبر فیها الطفل في حالة خطر ویتوجب 

  :حمایته ومن بینها

 .التسول بالطفل او تعریضه للتسول -

                                                             
نجیمي جمال، قانون حمایة الطفل في الجزائر تحلیل وتأصیل، الطبعة الثانیة، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، سنة   )1(

  .32، ص 2016
  ."یهدف هذا القانون إلى تحدید قواعد وآلیات حمایة الطفل :" المتعلق بحمایة الطفل 12- 15من القانون  1المادة   )2(
  .29، ص مرجع سابقنجیمي جمال،   )3(
  .المتعلق بحمایة الطفل 12- 15من القانون  2المادة أنظر   )4(
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بتعرضه للتعذیب والاعتداء على سلامته البدنیة او احتجازه او سوء معاملة الطفل، لا سیما  -
منع الطعام عنه او اتیان اي عمل ینطوي على القساوة من شأنه التأثیر على توازن الطفل 

 .العاطفي والنفسي
الاستغلال الاقتصادي للطفل، لاسیما بتشغیله او تكلیفه بعمل یحرمه من متابعة دراسته او  -

 .او المعنویة/و بسلامته البدنیة ویكون ضارا بصحته ا
ووقوعه ضحیة نزاعات مسلحة وغیرها من حالات الاضراب وعدم استغلال الطفل  -

 .(1)الاستقرار

كل هذه الحالات وغیرها ستكون موضوع دراستنا في الفصل الثاني لهذه الدراسة   
  .وسنتناول بالتفصیل كل حالة على حدى

  ني الجزائريتعریف الطفل في القانون المد: ثالثا

طفل ولكنه حدد سن البلوغ أو سن الرشد بالنسبة للقانون المدني الجزائري فلم یعرف ال  
من القانون المدني الجزائري وهذا  40سنة كاملة وذلك بموجب نص المادة ) 19(بالتاسعة عشر

  .(2)لتحدید مرحلة الطفولة
سنة طبقا لنص المادة ) 13(عشروللإشارة فقد حدد المشرع الجزائري سن التمییز بثلاثة   

ج ببلوغ القاصر .م.من ق 40ج، أما فیما یخص بلوغ سن الرشد فقد حدد في المادة .م.ق 42
كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه :" سنة كاملة والتي تنص على أن) 19(تسعة عشر

) 19(تسعة عشرن الرشد العقلیة ولم یحجز علیه یكون كامل الأهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة، وس
  .(3)"سنة كاملة 

                                                             
ونجیب جمال، قانون حمایة الطفل تحلیل وتأصیل، مرجع  ؛ المتعلق بحمایة الطفل 12-15من القانون رقم  2أنظر المادة   )1(

  .30- 29سابق، ص 
للعمل في مواجهة عمل الأطفال، رسالة دكتوراه في العلوم تخصص قانون، كلیة الحقوق كیرواني ضاویة، التنظیم الدولي   )2(

  .من القانون المدني الجزائري 40وأنظر المادة  ؛ 104ص  س، . د والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،
 13، مؤرخة في 31ریدة الرسمیة العدد ، المتضمن القانون المدني، الج2007مایو  13، ممضي في 05-07القانون رقم   )3(

؛ سبتمبر 26، الموافق ل1395رمضان عام  20، المؤرخ في 58-75، یعدل ویتمم الأمر رقم 3، الصفحة 2007یولیو 
  .32وحمو بن إبراهیم فخار، مرجع سابق، ص 
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منه وهو  7الجزائري في المادة  وهو نفسه السن الذي حدده المشرع في قانون الأسرة  
  .(1)سنة) 19(تسعة عشر

وفي المقابل نجد قانون الإجراءات الجزائري یحدد سن الرشد الجزائي في تمام الثامنة   
  .(2)منه 442عشر كما ورد في المادة 

القیام بالتصرفات القانونیة وفقا لأحكام القانون المدني مرتبطة ببلوغ وبخصوص أهلیة   
  .(3)الشخص الطبیعي سن الرشد الكاملة

  تعریف الطفل في قانون العمل: رابعا 

فقد تعددت الاصطلاحات  11-90 اما بالنسبة لمصطلح الطفل في قانون العمل  
الاطفال العمال، احیانا العمال القصر والتسمیات لهذه الفئة من المجتمع، فتارة یطلق علیها اسم 

واحیانا اخرى العمال الاحداث على ان كل هذه الالفاظ تصدق على فئة واحدة وهي فئة العمال 
وقد استعمل المشرع الجزائري لفظ العمال ، الاطفال الذین لم یبلغوا سن الرشد القانوني للعمل

واستعمال لفظ صغار العمال والعمال الملغى،  31-75القصر، والشبان العمال في الامر رقم 
فاستعمال لفظ  11-90ل الحالي الملغى، اما في قانون العم 12-78القصر في القانون رقم 

  .(4)العمال القصر

واهلیة العمل في قانون العمل تختلف عن الاهلیة المدنیة في القانون المدني، حیث   
ان  سنة، وهي سن التمییز في القانون المدني، في حین ) 16(حددت اهلیة العمل بستة عشر

وبالتالي فان الشخص البالغ سن التمییز ، سنة في القانون المدني) 19(الاهلیة المدنیة هي

                                                             
فبرایر  27مؤرخة في  15 ، المتضمن قانون الأسرة، الجریدة الرسمیة2005فبرایر  27، ممضي في 02-05الأمر رقم   )1(

  .1984یونیو عام  9، الموافق ل 1404المؤرخ في رمضان عام  11-84، یعدل ویتمم القانون رقم 18، الصفحة 2005
  ".یكون بلوغ سن الرشد الجزائي في تمام الثامنة عشر :" ج.ج.إ.ق 442المادة ؛ و 32حمو بن إبراهیم، مرجع سابق، ص   )2(
ن علاقات العمل الجماعیة في التشریع الجزائري المقارن، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، سنة أحمیة سلیمان، قانو   )3(

  .43، ص 2004
  .106كیرواني ضاویة، مرجع سابق، ص   )4(
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، كما أوضحته المادة حقوق والالتزام بالواجبات في ظل قواعد قانون العملیمكن له اكتساب ال
  .(1)من نفس القانون 15/1

  1989تعریف الطفل في اتفاقیة حقوق الطفل لعام : الفرع الثالث

رغم ان مصطلح الطفل والطفولة وارد في العدید من الوثائق الدولیة واتفاقیات واعلانات   
م هذه الوثائق لم تحدد على وجه الدقة المقصود بمصطلح الطفل، حقوق الانسان، الا ان معظ

، ه الى الحمایة والوقایة والرعایةلسن الطفل، بل اهتمت بالطفل وبحاجتولم تضع حد اقصى 
تعد الوثیقة الدولیة الاولى التي عرفت بشكل صریح  1989غیر ان اتفاقیة حقوق الطفل لعام 
  .(2)من الاتفاقیةالمقصود بالطفل في المادة الاولى 

كل انسان لم یتجاوز الثامنة عشر مالم یبلغ سن الرشد قبل ذلك :" وعرفته على انه  
بشأن  182، واستثناء فقد اضافت اتفاقیة العمل الدولیة رقم (3)بموجب القانون المنطبق علیه

نها، بان اشكال عمل الاطفال والاجراءات الفوریة للقضاء علیها في المادة الثانیة م أسوأحظر 
  .(4) )18(یطبق تعبیر الطفل في هذه الاتفاقیة على جمیع الاشخاص دون سن الثامنة عشر

وبهذا تكون اتفاقیة العمل الدولیة الصادرة عن منظمة العمل الدولیة قد وضعت حدود   
قصوى للسن المسموح فیها بعمل الطفل والاحداث، وتختلف هذه الحدود بحسب نوع العمل او 

  .(5)ى اخرىمن مهنة ال

موافق للتعریف الوارد في  1989جاء التعریف الوارد في اتفاقیة حقوق الطفل لعام و   
وموافق ایضا للتعریف الوارد في عهد حقوق الطفل في الاسلام  12-15قانون حمایة الطفل 

                                                             
المطبوعات ، الطبعة الثانیة، دیوان الأولأحمیة سلیمان، التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري، الجزء   )1(

  .11-90من قانون  15/1أنظر المادة ؛ و 66، ص 2004الجامعیة، الجزائر، 
، مذكرة ماجستیر في القانون الدولي لحقوق 1989جیلالي عیادي، حمایة حقوق الطفل في إطار الاتفاقیة الدولیة لسنة   )2(

  .8، ص س. ، دالانسان، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزوز
  .1989من اتفاقیة حقوق الطفل لعام  1أنظر المادة   )3(
  .165العربي بختي، مرجع سابق، ص   )4(
  .9، ص مرجع سابقجیلالي عیادي،   )5(
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) الیمن(المعتمد من قبل المؤتمر الاسلامي الثاني والثلاثین لوزراء الخارجیة المعتمد في صنعاء 
، الذي 1426جمادى الاول  23الى  21الموافق ل 2005  -06-30الى 28خلال الفترة من

  .(1)جاء فیه ان الطفل هو كل انسان لم یبلغ سن الرشد وفقا للقانون المطبق علیه

وعلیه حتى یكون الشخص طفلا یجب ان یكون اولا غیر بالغ سن الثامنة عشر وان لا   
  .د سنا للرشد اقل من ذلكیكون القانون الوطني یحد

وقد عمل هذا التعریف الوارد في الاتفاقیة الى رفع سن الطفولة الى الحد الاقصى   
وجعلت الحد الاقصى لسن من یعتبر طفلا بما ینص علیه التشریع الوطني الاي دولة طرفا 

اقیة، فان فیها، فاذا كان سن الطفولة في قانون الدولة ینتهي قبل تلك السن المحددة في الاتف
الاعتبار یكون طبقا لقانون تلك الدولة حسب ما نصت علیه المادة الاولى من الاتفاقیة، ولا 

سن الرشد قبل التوقیع على الاتفاقیة ان تحدد سنا اقل مما هو  یجوز لأي دولة لم تحدد
  .(2)لا اعتبر انتهاكا للاتفاقیةامنصوص علیه في الاتفاقیة بعد ذلك و 

  المطلب الثاني
  مفهوم استغلال الطفل في مجال العمل

بقضایا  عنیةبكرة یؤرق مختلف القطاعات المالاطفال في سن م لقد اصبح تشغیل  
الطفولة نظرا للتزاید المتصاعد لفئات الاطفال العاملین في مختلف دول العالم سیما الفقیرة منها، 
ولجوء الاطفال للعمل في هذا السن سمح للعدید من المجرمین والمستغلین باستغلالهم من اجل 

او ما یعرف الربح، مما جعل الاستغلال الاقتصادي للطفل او استغلاله واستخدامه في العمل 
بعمالة الاطفال من اشد انواع سوء معاملته وایذاء لصحته، فكثیرا ما یتعرض الاطفال اثناء 

بلیغة تضر بصحتهم ووفاتهم في بعض الاحیان فضلا عما یتعرضون له من صابات العمل لإ

                                                             
  .32جمال، مرجع سابق، ص  نجیمي  )1(
في الفقه سمیر خلیل محمود عبد االله، حقوق الطفل في الاسلام والاتفاقیات الدولیة، دراسة مقارنة، رسالة الماجستیر   )2(

  .26حمو بن إبراهیم فخار، مرجع سابق، ص ؛ و 159، ص 2003والتشریع، جامعة النجاح الوطنیة في نابلس، فلسطین، 
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، )الفرع الأول(، سیتجلى هذا الموضوع في التعریف بعمالة الطفل (1)ومخاطر مهنیة أمراض
  ).الفرع الثالث(، وأخیرا تحدید سن طفل العامل )الفرع الثاني(ومضمون استغلاله في العمل 

 المقصود بعمالة الاطفال: الفرع الاول

بعد مفهوم عمالة الاطفال من المفاهیم المستحدثة التي لم تعرف الا قدرا محدودا من  
لكشف عن العوامل التي الاهتمام، في حین اختلفت الآراء حول اسباب نشوئها ومحاولة ا

  .تدعمها

ثناء فترة أ ویقصد بعمالة الاطفال دخول الاطفال سوق العمل، بل والعمل الشاق  
من یحرمهم و الاجتماعیة و أو النفسیة أة طفولتهم، بشكل یضر بصحتهم سواء من الناحیة البدنی

  .(2)شباع حاجات الطفولةإ

الطفل إما ان  او اي نشاط یقوم به وهي كل نشاط یبذل سعیا وراء تحصیل لقمة العیش،  
یل عمل الاخرین، عطاء البالغین فرصة للحصول على الراحة والفراغ وتسهإ یسهم في الانتاج و 

  .(3)خرینستخدام الأن یكون بدیلا لاأو أ

كما تعرف بانها العمل الذي یضع اعباء ثقیلة على الطفل والذي یهدد سلامته وصحته   
یستفید من ضعف الطفل وعدم قدرته على الدفاع عن حقوقه، حیث ورفاهیته، والعمل الذي 

یستغل الطفل كعمالة رخیصة بدیلة عن الكبار، ولا یساهم هذا العمل في تنمیته بل یعیق تعلیمه 
  .(4)ویغیر حیاته ومستقبله

                                                             
  ، 2014إیمان محمد الجابري، الحمایة الجنائیة لحقوق الطفل، دون طبعة، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، سنة   )1(

  .  60 -59ص     
ة الأطفال وعلاقتها بظروف الأسرة، مذكرة ماجستیر في علم الاجتماع، كلیة العلوم الاجتماعیة والعلوم صلیحة غنام، عمال  )2(

  .87، ص 2010 -2009السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة 
  .500زیتوني عائشة بیة، مرجع سابق، ص   )3(
، بحث )دراسة اجتماعیة میدانیة في الدیوانیة(سجاد جبیر عجمي، المشكلات الاجتماعیة والاقتصادیة لعمالة الأحداث   )4(

وزیتوني عائشة بیة، نفس المرجع،  ؛ 12ص  2017تخرج في قسم علم الاجتماع، كلیة الآداب، جامعة القادسیة، العراق سنة 
  .500ص 
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دام للعمل على دنى لسن الاستخبشأن الحد الأ 138مل الدولیة رقم وقد سعت اتفاقیة الع  
لزامي تمام التعلیم الإإالعمل، وهو سن دنى لسن أطفال، حیث وضعت حد لى عمل الأالقضاء ع

طفل في العمل، سنة، ووضعت شروط لقبول ال) 15(ن یقل عن خمسة عشرأوالذي لا یجوز 
ن تعرض أعمال التي یحتمل في الأ) 18(ال حتى سن الثامنة عشرطفكما منعت تشغیل الأ

في  افیها وهذ ىو الظروف التي تؤدأسبب طبیعتها خلاق الطفل للخطر بأصحة وسلامة و 
  .(1)من الاتفاقیة 10، 3، 1المواد 

وعرفت هذه الاتفاقیة عمل الطفل بانه كل جهد جسدي یقوم به الطفل ویؤثر على   
  .صحته الجسدیة والنفسیة او العقلیة ویتعارض مع تعلیمه الاساسي

ویعرف عمل الطفل كذلك بانه كل شكل من اشكال النشاط الاقتصادي الذي یمارسه   
الطفل، الذي یعمل في المناجم ویدرس المساء، او الطفل الذي انقطع عن الدراسة من اجل 

  .(2)تكریس عمل مأجور الذي یكون المصدر الوحید للعائلة

عمل الذي یعیقه في التعلیم ي السنة ویؤد 15قل من لأفهو الطفل ا: ما الطفل العاملأ  
 138ساسي لمواجهة حیاة البالغین، وهو الشكل الذي یجب القضاء علیه تطبیقا للاتفاقیة رقم لأا

  .(3)من منظمة العمل الدولیة

  مضمون استغلال الطفل في العمل: الفرع الثاني

الاستغلال  من میثاق الطفل في الاسلام حمایة الطفل من 29تضمنت المادة   
ساسي م في التعلیم الأي عمل ینطوي على خطورة، ویعیقه على الانتظاأداء أالاقتصادي، ومن 

و أو المعنوي أو البدني أو العقلي أو بنموه البدني أو یكون ضارا بصحته ألزامي، الإ
  .الاجتماعي

                                                             
أسوأ أشكال عمل بشأن  182من الاتفاقیة الدولیة للعمل رقم  3أنظر المادة ؛ و .501زیتوني عائشة بیة، مرجع سابق، ص   )1(

الأحمد وسیم حسام الدین، الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بحقوق الانسان الخاصة، الطبعة الأولى، : أنظر أیضا؛ و الأطفال
  .208، ص 2011منشورات  الحلبي الحقوقیة، لبنان، سنة 

  .107كیرواني ضاویة، مرجع سابق، ص   )2(
  .107، ص المرجع نفسه  )3(
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 نظام ویدخل في ذلك تحدید حد ادنى لسن التحاق الطفل بالأعمال المختلفة ووضع
، (1)من الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل 32قابلت هذه المادة ، مناسب لساعات العمل وظروفه

في تعریفها للطفل في خطر، واعتبرت الاستغلال  12-15ط .ح.من ق 2وكذا المادة 
  .(2)ن تعرض الطفل للخطرأل من بین الحالات التي من شأنها الاقتصادي للطف

كل نشاط مهني یمارس من قبل الطفل لم یصل سن  ویعتبر استغلال الطفل في العمل
العمل، مدفوع الاجر بصفة مستمرة، خطیر ویضر بصحته ونموه الجسماني والاجتماعي، 
ویعیق رفاهیته وتربیته ویحرمه من كل حقوقه بما فیها حقه في التعلیم، ویعد استغلالا لعمل 

والعقلیة للخطر، واستقطاع  الطفل توظیفه في مهام او في ظل ظروف تعرض حیاته الجسدیة
الارباح من عمالة الاطفال عن طریق دفع اجور منخفضة لهم، وانكار حق الطفل في اللعب 

  .(3)والتعلیم والاستمتاع بطفولة طبیعیة

ومما لا شك فیه، ان استغلال عمل الطفل فضلا عن تعارضه مع مصلحة الطفل فانه 
العاطلین عن العمل فالملاحظ ان الاطفال یساهم في خلق مشكلة اخرى وهي زیادة اعداد 

یقومون بالأعمال التي تعهد بها الى الكبار مما یخلق نوعا من التنافس بین الایدي العاملة 
  .(4)الصغیرة والایدي العاملة الكبیرة

  شروط قبول الطفل في العمل: الفرع الثالث

ن، خاصة في الاعمال ي عمل كاأظر تشغیل الاطفال واستخدامهم في نه یحإعموما ف  
عمال ولكن ضمن قیود الأ نه یجیز القانون للطفل ممارسة حق العمل في بعضأالخطرة، غیر 

توظیف دنى للأن یتم تحدید حد أفرها لقبول الطفل في العمل، على وضوابط وشروط لابد من توا
                                                             

حقوق المرأة والطفل في القانون الدولي الإنساني، دون طبعة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع،  لعسري عباسیة،  )1(
من الاتفاقیة الدولیة لحقوق  32أنظر المادة ، و من میثاق الطفل في الإسلام 29أنظر المادة ؛ و 317ص  س،. د الجزائر،

  .الطفل
، المتعلق بحمایة 2015یولیو  15، الموافق ل 1436ضان عام رم 28المؤرخ في  12-15من قانون رقم  2المادة   )2(

  .165العربي بختي، مرجع سابق، ص : أنظر أیضا، و 39الطفل، جریدة رسمیة عدد 
  .110 -108كیرواني ضاویة، مرجع سابق، ص   )3(
  .112، ص المرجع نفسه  )4(
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صغیر الشرعي لوصي الو أولي الو ترخیص مسبق من أالى جانب الحصول على رخصة 
  .نالس

بعلاقات العمل شروط خاصة بعمل ورد المشرع الجزائري في القانون المتعلق أولقد   
إلا في الحالات التي تدخل في إطار  سنة 16عمارهم عنأذ یمنع تشغیل من تقل إطفال، الأ

 15/1المادة  طبقا لأحكام عمال الخطرةیضا استخدام القاصر في الأأ، كما یمنع عقود التمهین
  .(1)من نفس القانون 3و

  عدم قبول الطفل في العمل قبل سن معینة: اولا
  .(2)نه یجوز تشغیل الطفل بعد سن معین یحدده المشرعأالقاعدة من تحدید السن   
من  15والمشرع الجزائري قد اهتم بحظر تشغیل الاطفال دون السن القانونیة في المادة   

في اي حال من الاحوال ان یقل العمر القانون المتعلق بعلاقات العمل على انه لا یمكن 
سنة، الا في الحالات التي تدخل في إطار عقود التمهین التي تعد  16الادنى للتوظیف عن 

تنظیم المعمول به، كما لا یجوز توظیف القاصر الا بناء على رخصة من وفقا للتشریع وال
، وتعد باطلة وعدیمة الاثر كل علاقة عمل غیر مطابقة لأحكام التشریع (3)وصیه الشرعي

  .(4)المعمول به

المتعلق بالقانون الاساسي  12-78من القانون رقم  44وهو ما تضمنته ایضا المادة   
سنة، وهي سن نهایة  16كون الحد الادنى لسن تشغیل الحدث هوالعام للعامل، على ان ی

، ویعاقب مشغل القاصر في حالة (5)التعلیم الالزامي المعبر عنها بالمدرسة الاساسیة في الجزائر
  .(6)سنة، وفي غیر حالة عقد التمهین المحرر طبقا للتشریع المعمول به 16توظیف قاصر دون

                                                             
، 1990أفریل  21، مؤرخ في 11-90ن رقم من القانو  3و 15/1أنظر المادة ؛ و 53زغار بوبكر، مرجع سابق، ص   )1(

  .  1990أفریل  17، في 25المتعلق بعلاقات العمل، جریدة رسمیة عدد 
  .35فاطمة بحري، مرجع سابق، ص   )2(
  .11-90من القانون  15أنظر المادة ؛ و 53زغار بوبكر، مرجع سابق، ص   )3(
  .11-90من القانون  135/1أنظر المادة   )4(
  .المتعلق بالقانون الأساسي العام للعامل 12-78من القانون رقم  44المادة أنظر   )5(
  .المتعلق بعلاقات العمل 11-90من القانون رقم  140أنظر المادة   )6(
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عقوبة تشغیل القاصر الذي تبین من هذا ان المشرع جرم تشغیل الاطفال، ونص على یو   
لم یبلغ السن المقررة للعمل، والهدف من هذا هو حمایته من الاستغلال والغبن الذي یمارسه 

  .(1)علیه بعض اصحاب العمل

من  وقد حدد الاجراءات الواجب اتباعها عند تشغیل القاصر، اذ لابد من التحقق فعلا  
سن القاصر الممیز لاعتمادها كأساس لتوافر اهلیة ابرام عقد العمل الفردي، ویتم هذا عن 

  .(2)طریق شهادة المیلاد او بطاقة التعریف او الوطنیة او شهادة طبیة

بشأن  138اما بالنسبة لسن التشغیل في الاتفاقیات الدولیة، فقد ألزمت الاتفاقیة رقم   
كل دولة صادقت علیها، بان الحد الادنى لسن الاستخدام لا یقل  الحد الادنى لسن التشغیل،

سنة لكل دولة لم یبلغ اقتصادها وامكاناتها التعلیمیة درجة كافیة 14سنة واستثناء سن 15عن
  .(3)من التطور

كما حظر مؤتمر العمل الدولي، عمل الطفل في كل نشاط مهني حتى العمر الاكثر   
ع رفعه بشكل تدریجي، على ان یراعي عند تنظیم الحد الادنى تقدما كلما كان ذلك ممكنا، م

  :(4)لسن القبول في العمل عدة مبادئ منها

رفع سن القبول في العمل ینبغي ان یصاحبه في كل مرة مرحلة التعلیم الالزامي وكذلك  -
 .تدابیر المساعدة الاجتماعیة

المهنیة بهدف الغاء عمل  تنظیم الحد الادنى لسن القبول في العمل بالنسبة لكافة الانشطة -
 .الاطفال، وتجنب اتجاههم الى المهن التي تفتقر الى التنظیم

خضوع السن الادنى للتشغیل للقواعد الدولیة بشأن العمل المنزلي للأطفال بعیدا عن اسرهم،  -
 .لتجنب التعسف الناشئ عن توظیف الاطفال مقابل رعایتهم

                                                             
، دیوان المطبوعات 2علاقات العمل الفردیة، الجزء -أحمیة سلیمان، التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري  )1(

  .39، ص 2007معیة، الجزائر، سنة الجا
  .65كیرواني ضاویة، مرجع سابق، ص   )2(
  .46فاطمة بحري، مرجع سابق، ص   )3(
  .64كیرواني ضاویة، مرجع سابق، ص   )4(
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وینبغي حصره في حظر العمل اثناء ساعات الدراسة بالنسبة للأطفال الذین بلغوا سن التعلیم  -
الاعمال الزراعیة الخفیفة او غیر الصناعیة، وتنظیم مدته وسن القبول فیه وظروف 

 .ممارسته
ضرورة اشتراط وثیقة رسمیة لإثبات العمر حتى یكون تحدید الحد الادنى للسن فعالا، تمنح  -

لزام صاحب العمل بالاحتفاظ بهامن الس  .لطات المختصة بدون مقابل، وإ

وكقاعدة عامة یجوز ان یتقدم الطفل للعمل مادام قد بلغ سن التشغیل، غیر انه في   
بعض الحالات ترفع هذه السن نظرا لخطورة الاعمال التي یمارسونها والمقصود برفع السن في 

دون الاخرى، سواء لخطورتها  في بعض الاعمالبعض الاعمال تحدید السن الادنى الخاص 
اجم او في باطن الارض، وتكون سن او لكونها تمس بصحة او اخلاق الطفل، كالعمل في المن

  .(1)دنى العام لسن التشغیلعلى من الحد الأأ

لم یحدد المشرع الجزائري سن اعلى یجوز للأحداث فیها ممارسة الاعمال الخطرة، فكل   
لطفل بالخطر یعتبر محظورا وفعلا معاقب علیه، وانما منع استخدام العمال ما یهدد مصلحة ا

  .(2)تلك الاعمالبالقصر مطلقا في جمیعها ودون ان یحدد ایضا قائمة 

ع، انه لا یجوز استخدام العامل القاصر في .ع.من ق 15غیر انه ذكر في المادة   
تناول ، كما (3)صحته او تمس بأخلاقهالاشغال الخطیرة، او التي تنعدم فیها النظافة او تضر 

من المرسوم رقم  44وصاف الاعمال الغیر جائز للأطفال ممارستها دون تحدیدها في المادة أ
من اخطار الاشعاعات النوویة والقواعد المتعلقة الذي یحدد قواعد حمایة العمال  132 -87

  .(4)بحیازة المواد الاشعاعیة

  
                                                             

  .48فاطمة بحري، مرجع سابق، ص   )1(
  .54فاطمة بحري، نفس المرجع، ص   )2(
  .بعلاقات العملالمتعلق  11-90من قانون  15أنظر المادة   )3(
یحدد قواعد حمایة العمال من أخطار  27/05/1987المؤرخ في  132-87من المرسوم التنفیذي رقم  44المادة   )4(

الإشعاعات النوویة والقواعد المتعلقة بحیازة المواد الإشعاعیة والأجهزة التي یتولد عنها إشعاعات أیونیة واستعمالها، الجریدة 
  .1987ة ، سن22الرسمیة، العدد 
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  الترخیص لتشغیل الطفل: ثانیا

تبنى المشرع الجزائري مبدأ وجوب موافقة ولي امر صغیر السن او وصیه على تشغیله   
في مواده  12-78، والقانون رقم 11-90من القانون رقم  15/2وفقا لما نصت علیه المادة 

بعدم تشغیل العمال القصر الا بعد الحصول المستخدمة ، وألزم المؤسسات 13(1)الى 10من 
الشرعیین، وبوجوب اعلام الاولیاء بكل تغییر قد یلحق بالوضعیة رخصة من اولیائهم  على

المهنیة للقاصر، سیما فیما یتعلق بتغییر منصب العمل، ووضعیة الانتداب والاستیداع، العطلة، 
  .تعرضه لعقوبات تأدیبیة او انهاء علاقة العمل

تى لا ینصرف وبعد هذا القید او الرخصة بمثابة حمایة للعامل الحدث او صغیر السن ح  
دخله منها اقل مما یبذله من جهد، عن متابعة دراسته مقابل الدخول في علاقة العمل، قد یكون 

  .او ما یصیبه من استغلال في غفلة ولیه او وصیه الشرعي
وأشار قرار مؤتمر العمل الدولي الى ضرورة ان یتضمن الترخیص بالاستخدام موافقة   

عاما، والحصول على ترخیص كتابي صادر عن  16 الوالدین بالنسبة للصغار اقل من
  .(2)سنة) 18(السلطات المختصة قبل تشغیل الصغار دون الثامنة عشر

الصادرة عن منظمة العمل العربیة العدید من  1966لسنة  18ضافت الاتفاقیة رقم أو   
  :الالتزامات التي تقع على عاتق صاحب العمل الذي یقوم بتشغیل الحدث

 .بالحصول على موافقة كتابیة ممن له ولایة او وصایة على الطفل قبل تشغیلهكإلزامه  -
 .مول به في كل دولةالتأمین علیه في صنادیق التأمینات الاجتماعیة وفقا للتنظیم المع -
یجب على صاحب العمل تدریب الاطفال العاملین لدیه على كیفیة استخدام وسائل الصحة  -

 .قها، ویؤمن استفادتهم من تلك الوسائلوالسلامة المهنیة، ویراقب تطبی
ابلاغ من لم الولایة او الوصایة على الطفل باي مرض او غیاب او تصرف یقوم به الطفل  -

 .(3)خلال اوقات العمل

                                                             
  .65وكیرواني ضاویة، مرجع سابق، ص  -  .11-90من القانون  15أنظر المادة   )1(
  .65كیرواني ضاویة، نفس المرجع، ص   )2(
  .، الصادرة عن منظمة العمل العربیة1966لسنة  18من الاتفاقیة رقم  30إلى  23أنظر المواد من   )3(
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  المبحث الثاني
  الأطفالضوابط عمالة 

العمل حق وواجب على كل من یقدر علیه، ذلك ان من الحقوق الاساسیة للفرد ان یعمل   
ویختار نوعا من العمل الذي یریده، غیر ان الاعتبارات الانسانیة تقضي بعدم جواز تشغیل 

محافظة على صحتهم من جهة، وعدم حرمانهم من الاطفال الصغار قبل بلوغهم سنا معینة، 
م من جهة اخرى، الامر الذي یوجب على السلطات المعنیة بالطفولة نیل نصیبهم من التعلی

حظر تشغیل الاطفال قبل بلوغهم سن اتمام التعلم الاساسي كحد ادنى، وعدم استغلالهم جسدیا 
وحظر تشغیلهم في بتعریضهم للعنف والاعتداء، مما یؤثر على نموهم البدني والعقلي والنفسي، 

، الامر الذي سوف نطرحه وفق التعریج اولا على حظر (1)صناعات تضر بصحتهم واخلاقهم
 ).المطلب الثاني(، وتبیان حقوقه وواجباته كعامل )المطلب الأول(أسوأ أشكال عمل الطفل 

  الأولالمطلب 
  شكال عمالة الاطفالأ أسوأحظر 

لقد أكدت معظم القوانین على حظر استخدام الاطفال في المجال الاقتصادي ما لم   
حددت سن معینة لبعض الاعمال التي یمكن له  اكم سن الرشد القانوني كما سبق ذكره،یبلغوا 

یمنع للطفل بتاتا من العمل فیها، حیث صنفت  أعمالالقیام بها رغم صغر سنه، لكن هناك 
العمل التي یمكن للطفل القیام بها وذلك لما تشكله من خطر كبیر على  أشكال أسوأ أنهاعلى 

، )الفرع الأول(، وهذا من خلال تبیان مقصود أسوأ أشكال عمل الأطفال حیاته من كل جوانبها
  ).الفرع الثاني(وأنواعه 

  

  

                                                             
، 2019والاتفاقیات الدولیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، سنة  الإسلامیةالعربي بختي، حقوق الطفل في الشریعة   )1(

  .109ص 
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  عمل الطفل أشكال أسوأالمقصود ب: الأولالفرع 

یعة و ذات طبأعمال التي تتصف بالخطورة هي كل الأ شكال عمل الطفلأ أسوأیقصد ب  
من  15/3بأخلاقه وهذا ما نصت علیه المادة نها ان تمس أشاقة او مضرة بالصحة او من ش

  .(1)11-90قانون 

بشأن  182من الاتفاقیة رقم  2سنة في المادة ) 18(ولقد حدد السن دون ثمانیة عشر  
-90من قانون  28سنة في المادة  )19(أشكال عمل الاطفال، وسن دون تسعة عشر أسوأ
11(2).  

  اشكال عمالة الطفل أسوأانواع : الفرع الثاني

والتي  182تحمل رقم  17/06/1999صدرت منظمة العمل الدولیة اتفاقیة بتاریخ ألقد   
 2000/387بموجب المرسوم الرئاسي رقم  28/11/2000صادقت علیها الجزائر بتاریخ 

منها والتي اوضحت  3المادة علیها حددت من خلال أشكال عمل الاطفال  أسوألقة بمنع المتع
  :یلي هذه الاعمال كما

كافة اشكال الرق او الممارسات الشبیهة بالرق، كبیع الاطفال والاتجار بهم وعبودیة الدین  -
 الاجباري للأطفال ذلك التجنید القسري او والقنانة والعمل القسري او الاجباري، بما في

 .لاستخدامهم في صراعات مسلحة
استخدام طفل او تشغیله او عرضه لأغراض الدعارة، او لإنتاج اعمال إباحیة او اداء  -

 .عروض إباحیة
استخدام طفل او تشغیله او عرضه لمزاولة انشطة غیر مشروعة، ولا سیما انتاج المخدرات  -

 .ار بهابالشكل الذي حددت فیه في المعاهدات الدولیة ذات الصلة والاتج

                                                             
والقاضي بن رزق االله إسماعیل، محاضرة بعنوان حقوق الطفل وفقا للتشریع ؛ 11- 90من قانون  15/3أنظر المادة   )1(

  .11، ص 2009الجزائري، الجزائر، سنة 
  .11-90من قانون  28والمادة ؛ بشأن أسوأ أشكال عمالة الطفل 182قم من الاتفاقیة ر  2أنظر المادة   )2(
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طبیعتها او بفعل الظروف التي تزاول فیها، الى الاضرار الاعمال التي یرجح ان تؤدي بفعل  -
 .(1)بصحة الاطفال او سلامتهم او سلوكهم الاخلاقي

) 19(كما لا یجوز تشغیل العمال من كلا الجنسین الذین یقل عمرهم عن تسعة عشر  
، والعمل اللیلي هو 11-90من القانون   28سنة كاملة في اي عمل لیلي طبقا لنص المادة 

    .(2)العمل الذي یمتد ما بین الساعة التاسعة لیلا الى الساعة الخامسة صباحا

  المطلب الثاني
 لطفل العامل والتزاماتهحقوق ا

نه یحظر تشغیل الطفل او استخدامه في مجال العمل، غیر انه نظرا إكما هو معروف ف  
وتوجیهه في سن مبكرة الى العمل، فرض على مختلف التشریعات لاتساع ظاهرة عمل الطفل 

الى جانب وضع قیود لقبول الطفل في العمل وتشغیله السعي من اجل ضمان حقوقه وحمایته 
واستغلاله، مما اوجب على هذا الاخیر او حتم في استعمال سلطته  من تعسف صاحب العمل

  .علیه مجموعة من الالتزامات التي تقع على عاتقه

الواجبة للطفل هي حمایة متمیزة یتفرد بها دون غیره، وذلك مراعاة لحاله في  وهذه الحمایة
  .(3)هذه المرحلة، أین یتمتع بحقه الوقائي العام الذي تبادر الدولة الى إقراره وتحقیقه

  حقوق الطفل العامل: الأولالفرع 

ن المشرع الجزائري لم یمیز بین الطفل العامل والعامل الراشد من حیث إللإشارة ف  
الحقوق فیما یتعلق بظروف العمل او مدته او الاجر او الرقابة الطبیة، بل اخضع الطفل 

                                                             
  .لأسوأ أشكال عمالة الأطفال 182من الاتفاقیة رقم  3المادة   )1(
  .11والقاضي بن رزق االله إسماعیل، مرجع سابق، ص ؛ 11-90من قانون  28أنظر المادة   )2(
  .73فاطمة بحري، مرجع سابق، ص   )3(
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فرده أقد فماعدا في العمل اللیلي والسن ورخصة العمل  ،للقواعد المهنیة نفسها كالعامل الراشد
  .(1)بقواعد خاصة

  جازةالحق في الراحة والإ: اولا

لم یخصص المشرع الجزائري نص مباشر في القانون على حق الطفل في الراحة، غیر   
انه كرس حمایة عامة للعامل في الراحة یوم كامل في الاسبوع، وتكون الراحة الاسبوعیة العادیة 

ق بتنظیم علالمت 11-90من القانون  33في ظروف العمل العادیة یوم الجمعة طبقا للمادة 
  .(2)علاقات العمل

كما نص ذات القانون على الراحة والاجازة السنویة وجعلها حقا للعامل یقع باطلا التنازل 
ن العمل من قانو  41بقا لنص المادة ، وحددت هذه المدة بثلاثین یوما مدفوعة الاجر ط(3)عنها
90-11(4).  

مضمونا والقانون یحدد كیفیة كما یعد ایضا الحق في الراحة بعد العمل حقا دستوریا   
من قانون علاقات  5من الدستور الجزائري و المادة  55ممارسته، وهو ما نصت علیه المادة 

  .(5)العمل

 الراحة الیومیة والاسبوعیة-1

ترتبط الراحة الیومیة والراحة الاسبوعیة ارتباطا وثیقا بالمدة الیومیة والاسبوعیة القانونیة   
ات وطریقة توزیع مدة العمل الیومیة، وهو ما یفسر حرص المشرع للعمل، مهما كانت كیفی

الجزائري على تحدید هذه المدة بما لا یزید عن اثني عشر ساعة عمل بما فیها ساعات العمل 

                                                             
  .92ضاویة، مرجع سابق، ص كیرواني   )1(
  .المتعلق بتنظیم علاقات العمل 11-90من القانون رقم  33وأنظر المادة ؛ 70، ص المرجع نفسه  )2(
  .11-90من القانون  39أنظر المادة   )3(
  .11-90من قانون  41أنظر المادة   )4(
-90من قانون  5المادة  ؛ "القانون كیفیات ممارسته الحق في الراحة مضمون، ویحدد :"  من الدستور الجزائري 15المادة   )5(

  ".الراحة ... یتمتع العمال بالحقوق التالیة:" 11
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ة القانونیة الاسبوعیة للعمل بأربعین ساعة والتي تناولها المشرع الاضافیة، وعلى تحدیده للمد
من قانون علاقات العمل على ان لا تزید مدة العمل  33المادة الجزائري بالتفصیل في 

، واعتبر قیام الاعیاد الوطنیة والدینیة (1)بالمئة من المدة القانونیة للعمل 20%الاضافیة على 
  .(2)احد ایام الراحة الاسبوعیة المحددة بمقتضى القانون

ار العمل الى نهایة وفي حالة الضرورة القصوى الناتجة عن ظرف طارئ یتطلب استمر   
یوم الراحة او ما شابه ذلك لا یقتضي الامر تعویضه بیوم راحة مماثل له فقط بل یجب ان 
یستفید العامل من تعویض عن العمل الاضافي وفق النسب والشروط المقررة لتعویض الساعات 

  .(3)11-90من قانون  35الاضافیة حسب نص المادة 

  العطلة السنویة -2

الثابتة للعامل، الحق في العطلة السنویة مدفوعة الاجر، لا یجوز من بین الحقوق   
التنازل عنه كلیا او جزئیا وهو الحق الذي تكرسه مختلف القوانین بما فیها القانون الجزائري 

 مل الحق في عطلةلكل عا ":نهأمن قانون علاقات العمل على  39ة الذي نص في الماد
عن  وأكل تنازل من العامل عن كل عطلته و ، المستخدمیاه أجر، یمنحها سنویة مدفوعة الأ

ساس یومین أرع هذه المدة بثلاثین یوما، على وقد حدد المش ،"ثربعضها یعد باطلا وعدیم الأ 
ونصف عن كل شهر عمل مع امكانیة رفعها لبعض الفئات والمهن التي تتمیز بالعمل المرهق 

  .(4)والشاق

  

                                                             
أحمیة سلیمان، قانون علاقات العمل الجماعیة في التشریع الجزائري المقارن، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، سنة   )1(

  .ومابعدها 310، ص 2012
  ".یعتبر یوم الراحة الأسبوعي أیام الأعیاد والعطل، أیام راحة قانونیة :"  11- 90من قانون  35المادة   )2(
وللاطلاع على الحالات الاستثنائیة للعمل في یوم الراحة الاسبوعیة، راجع المادة  ؛ 312أحمیة سلیمان، مرجع سابق، ص   )3(

عامل الذي یشتغل في یوم الراحة القانوني یحق لل:" 11-90من قانون  35المادة ؛ 11-90من قانون علاقات العمل  31
  ".التمتع براحة تعویضیة مماثلة لها، وینتفع  بالحق في زیادة إضافیة طبقا لأحكام هذا القانون 

  .11-90من قانون  41و 40وراجع المدتین ؛ 11-90من قانون  39والمادة ؛ 312أحمیة سلیمان، نفس المرجع، ص  )4(



 مظاهر استغلال الطفل في مجال العمل                                      : الفصل الأول
 

33 
 

  الاجازات القانونیة -3

المشرع الجزائري في تنظیمه للإجازات القانونیة والخاصة المدفوعة الاجر عن لم یخرج   
جراءات والعطل بمقتضى المنهج الذي سار علیه في تنظیم اوقات الراحة والعطل، حیث حدد الإ

    .(1)القانون

كما اهتمت منظمة العمل الدولیة في العدید من الاتفاقیات التي تحظر فیها عمل   
الى ثلاث انواع من  1945العمل الدولي لعام مؤتمر  العمل اللیلي، واشارالاطفال خاصة 

  :(2)سنة وهي) 18(الراحة تمنح لصغار العمال الاقل من ثمانیة عشر

توقف كافي في منتصف یومیة العمل یسمح بتناول وجبة، وتوقف قصیر على فترات  -
 .منتظمة لتجنب التعب الذي ینشأ عن العمل المستمر

ساعة على الاقل تمنح لصغار العمال دون  24ساعة او  26مقدارها راحة اسبوعیة  -
 .استثناء

یوما لمن یمارسون اعمالا  18یوما للعمال الصغار، و 12اجازة سنویة مدفوعة الاجر لمدة  -
 .صعبة ومنهكة

  الحق في الاجر: ثانیا

ویحدد طبقا  ،"التساوي في العمل یستلزم التساوي في الأجر " یخضع الأجر للمبدأ القائل  
  .(3)لنوعیة العمل المنجز فعلا ولحجم العامل

  .(4)الأجر هو كل ما یستحق للعامل من مال مقابل قیامه بالعملو  

                                                             
  .314، ص بقمرجع ساأحمیة سلیمان،   )1(
  .69كیرواني ضاویة، مرجع سابق، ص   )2(
  .32، ص 1992محمد الصغیر بعلي، تشریع العمل في الجزائر، مطبعة ولایة قالمة، الجزائر، سنة   )3(
، 2003عقد العمل الفردي، دون طبعة، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، سنة  - همام محمد محمود زهران، قانون العمل  )4(

  .382ص 
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لم یحسم المشرع الجزائري مسألة قبض الاجر والتصرف فیه في قانون علاقات العمل   
الاجر مقابل العمل الجزائري بالنسبة للطفل العامل، بل اكتفى بالنص على حق العامل في 

من قانون العمل الجزائري، والمساواة في الاجر بین العمال دون تمییز  80المؤدى في المادة 
الاجر وجمیع عناصره  یدفع هذا أن، و 85ر نقدا لا عینا في المادة وان یدفع الاج 84في المادة 

  .(1)انونمن ذات الق 86جر الدوریة التي یعدها المستخدم في المادة في قسیمة الأ

جور ومختلف التعویضات والامتیازات المالیة المقررة للعامل بالحمایة أحاط الأ قدو   
القانونیة، لا سیما فیما یتعلق بالتنازل عن أجر العامل سواء بإرادته او بدونها واعتبره تصرفا 

ا ان ، واعتبر كل الاحكام التي من شأنه(2)هدافسباب والأدیم الاثر مهما كانت الأباطلا وع
او الشغل تعد باطلة وعدیمة تؤدي الى التمییز بین العمال في مجال الاجر وظروف العمل 

  . 11-90من القانون  17الأثر، بموجب نص المادة 

أما في القوانین الدولیة، فقد حضرت معظمها بخصوص الأجر المدفوع للعامل القاصر   
أو الحدث، تمییز العامل بسبب السن أو غیرها، عند دفع الأجر المستحق عن العمل المؤدى، 

القاصر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ضمان أجر العامل، ومادام  23وقد أكدت المادة 
یتناسب ن یقبض ثمرة جهده وعمله بنفسه والتصرف فیه بما أل فلأصح قد ابرم عقد العم

  .(3)ه للدخول في علاقة العملتومصلحته وأهلیته التي أهل

  الحق في إجراء الفحص الطبي: ثالثا

اعتبر المشرع الجزائري إجراء الفحص الطبي أو طب العمل حقا للعامل، والتزاما یلقى على 
  .(4)لیه التكفل به، وتوفیر العنایة الطبیة للعمالعاتق صاحب العمل الذي یجب ع

  : كما یقع على عاتق المصالح المكلف بتوفیر خدمات طب العمل السهر على
                                                             

  .11- 90من قانون  86، 85، 84، 80وأنظر المواد ؛ 72، ص مرجع سابقكیرواني ضاویة،   )1(
أحمیة سلیمان، التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري، الجزء الاول، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات   )2(

  .64، ص 2004الجامعیة، الجزائر، سنة 
  .من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 23وأنظر المادة ؛ وما بعدها 71مرجع سابق، ص كیرواني ضاویة،  )3(
  .372أحمیة سلیمان، قانون علاقات العمل الجماعیة في التشریع الجزائري المقارن، مرجع سابق، ص   )4(
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وقایة وحمایة العامل عن طریق اعداد معاییر ومقاییس مناسبة للعمل في اماكن العمل من  -
 .الأخطار التي یمكن أن تؤدي إلى حوادث العمل أو الامراض المهنیة

 .تحدید ومراقبة وتقییم مخاطر إصابة صحة العمال في أماكن العمل -
رشاد العمال في حدود الإمكانیات المتاحة  - إلى مناصب العمل التي تتناسب مع توجیه وإ

 .قدراتهم ومؤهلاتهم البدنیة والذهنیة
تقییم مستوى صحة العمال في أماكن العمل ومعالجة الأمراض ذات الطابع المهني وتقدیم  -

 .(1)سعافات الأولیة في حالة الخطرالإ

كما یعتبر مبدأ إجراء الفحص الطبي للأطفال قبل استخدامهم للتأكید من مقدرتهم   
جراء فحوص دوریة لهم بعد التحاقهم بالعمل  الصحیة على القیام بالأعمال التي یكلفون بها، وإ

یم عمل الأطفال، من المبادئ التي نصت علیها اتفاقیات مؤتمر العمل الدولي بصدد تنظ
واشترطت ذات الاتفاقیات إجراء فحص طبي إجرائي قبل استخدامهم الأطفال أو الأحداث دون 

سنة، خاصة إذا تعلق الأمر بالمهن الخطیرة كالعمل البحري أو في الصناعة والمهن  18سن 
  .(2)غیر الصناعیة والعمل في المناجم وتحت سطح الأرض

عادة فحوص دوریة على فترات لا ترید عن سنة لما لهذه  واشترط إجراء فحص طبي دقیق، وإ
الأعمال من آثار سلبیة تعود على صحة الطفل بالنسبة للتكوین الجسماني للطفل إذ أنه غیر 

  .(3)مخاطرمن مهیأ لما یتعرض له البالغون 

  تنظیم وقت العمل: رابعا

ت التي یجوز فیها تشغیل الأطفال أو القصر، فمن ویقصد بتنظیم وقت العمل، الأوقا  
فیما یتعلق بفترة أو مدة العمل الذي یسمح لهم بأدائه، بما الضروري حمایة العمال الأحداث 

یضبط لهم أقصى عدد ساعات العمل ویضمن لهم فترة راحة كافیة بالنظر إلى سنهم التي لم 

                                                             
  .وما بعدها 372سابق، ص أحمیة سلیمان، قانون علاقات العمل الجماعیة في التشریع الجزائري المقارن، مرجع   )1(
  .76 -75كیرواني ضاویة، مرجع سابق، ص  )2(
  .79، ص المرجع نفسه  )3(
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ث الذین مازالوا یواصلون الدراسة الوقت یكتمل نموها بعد، ویعطي العمال الصغار أو الأحدا
  .(1)الكامل أو الكافي لتحصیل فوائد التعلیم الذي یتلقونه

إذ لابد من ضبط المدة القانونیة للعمل وساعات العمل الإضافي الذي لا یجب اللجوء   
، وكذا الأمر 11-90من القانون  31إلیه إلا للضرورة المطلقة في الخدمة طبقا لنص المادة 

وهو كل عمل ینفذ ما بین الساعة التاسعة لیلا والخامسة صباحا حسب بالنسبة للعمل اللیلي 
  .(2)11-90القانون من  27المادة 

 40ونص قرار مؤتمر العمل الدولي على تحدید ساعات العمل أسبوعیا بما لا یتجاوز  
ثمانیة رس، وتخفض المدة لمن هم أقل من ساعة لصغار العمال الذین لا ینتظمون في المدا

  .(3)عاما )18(عشر

  6سنة عن  15كما لا یجوز زیادة ساعات العمل الیومي للأحداث الذین تقل سنهم عن 
 .ساعات تتخللها فترة أو أكثر للراحة لا تقل مدتها عن ساعة

  دقیقة على ساعات العمل الیومیة والأسبوعیة وحظر العمل الإضافي لإتاحة وقت فرض قیود
 .كافي للتدریب والتعلم

  ساعة متوالیة على الأقل وأیام الراحة الأسبوعیة المعتادة 12منح فترة راحة لیلیة من. 
  إجازة سنویة مدفوعة الأجر أربعة أسابیع على الأقل لا تقل عن الإجازة الممنوعة منح

 .للكبار

لسنة  138الملحقة بالاتفاقیة رقم  1973لسنة  146وهذا ما جاءت به التوصیة رقم 
  .(4)الخاصة بالحد الأدنى للتشغیل 1973

  

                                                             
  .67، ص مرجع سابقكیرواني ضاویة،   )1(
  .من نفس القانون 27، والمادة 11-90من القانون  31أنظر المادة   )2(
  .68كیرواني ضاویة، مرجع سابق، ص   )3(
  .96إلى  93ص من  المرجع نفسه،  )4(
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  الحق في السكن والرعایة الصحیة: خامسا

 كرة من آثار صحیة سیئة بالنسبة للتكوین الجسماني للطفل أونظرا لما للعمل في سن مب  
الحدث، إذ أنه غیر مهیأ لما یتعرض له البالغون من مخاطر، أضف إلى ذلك أن معظم 

إلى ضعف مقاومة الجسم زیادة إلى الأحداث یعانون من سوء التغذیة والأمراض، مما یؤدي 
وهو ما نص علیه قرار ، (1)وحوادث العملارتفاع معدل المخاطر الصحیة والأمراض المهنیة 

بوجوب رفع الحد الادنى لسن قبول الاستخدام بالنسبة  1945مؤتمر العمل الدولي لعام 
للأعمال الخطرة والمضرة بالصحة ونص على بعض التدابیر المتعلقة بحمایة الأیدي العاملة 

  .(2)الصغیرة

ن تشكل خطرا على مستقبل الطفل، إذ فالحمایة الجنائیة تجرم الأفعال التي من شأنها أ  
  .لابد أن یتلقى الطفل الرعایة الصحیة الكاملة والشاملة لحمایتهم من الأمراض الجسدیة والنفسیة

ولقد شكل حق الطفل في الصحة إحدى أولویات المجتمع الدولي، حیث دعت كل 
ا إذا تعلق الأمر المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان إلى ضرورة حمایة وضمان هذا الحق، سیم

صغار العمال، فقد كرست العدید من الاتفاقیات الدولیة التي تحظر كل بالطفل العامل أو 
  .(3)الأعمال التي من شأنها أن تؤثر سلبا على حیاة الطفل وتمس بصحته

یذاء لصحته م، حیث ویعد الاستغلال الاقتصادي للطفل من أشد أنواع سوء معاملة الطفل وإ
ا یتعرضون في مجال العمل لإصابات بلیغة تضر بصحتهم، وقد تتسبب في وفاتهم أنهم كثیرا م

في بعض الأحیان، فضلا عما یتعرضون له من مخاطر وأمراض مهنیة، وجاء ذات القرار 
بضرورة اتخاذ التدابیر الملائمة بالنسبة للعمال البعیدین عن محل إقامتهم العائلي، لضمان 

السكن والغذاء الملائمین الصحیة والغذائیة والأخلاقیة، وضمان  أفضل الظروف لهم من الناحیة

                                                             
  .وما بعدها 70كیرواني ضاویة، نفس المرجع، ص   )1(
  .وما بعدها 72، صالمرجع نفسه  )2(
  .52محمد الجابري، مرجع سابق، ص   )3(
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نشاء مساكن جماعیة لهم لصغار العمال الذین لا یتولى صاحب العمل  اسكانهم وتغذیتهم، وإ
  .(1)عند الضرورة

  الحق في التجمع والإضراب: سادسا

یلجأ إلیها العامل یعتبر الاضراب من الحقوق الدستوریة والنقابیة الأساسیة للعمال التي   
  .(2)في الحالات التي تكون فیها حقوقهم ومصالحهم المهنیة والاجتماعیة مهددة

، یمنح صغار العمال حق 1945لعام وحسب القرار الصادر عن مؤتمر العمل الدولي   
الانتساب إلى نقابة من اختیارهم للدفاع عن مصالحهم، غیر أن هذا القرار لا یفرض أي 

  .(3)یة ولكنها تلعب دورا هاما في حمایة الطفل العاملالتزامات قانون

 التزامات الطفل العامل: الفرع الثاني

سنكتفي فیما یأتي بشرح الالتزامات التي یرتبها عقد العمل في ذمة العامل، والتي نصت  
، حیث تطلق علیها تعبیر واجبات العمال، والواقع أن 11-90نون من القا 07علیها المادة 

التزامات العامل هي التزام أصلي یتمثل في تنفیذ العمل تدور حوله التزامات فرعیة أو تبعیة، 
  :كما یمكن تصنیف التزامات العامل إلى صنفین

  ء العملالعامل أثناالطفل التزامات : أولا
  :  هذه الالتزامات تتلخص فیما یلي فإن 11- 90من قانون  07بحسب نص المادة   

الواجبات المرتبطة بمنصب عملهم بأقصى ما لدیهم في قدرات وذلك بعنایة ومواظبة تأدیة  -أ
 07ولى من المادة من خلال تنظیم العمل الذي یضعه المستخدم، وهذا ما أوضحته الفقرة الأ

  .(4)11-90من قانون 

                                                             
  .59محمد الجابري، نفس المرجع، ص   )1(
:" 1996من الدستور  57المادة ؛ و 401أحمیة سلیمان، قانون علاقات العمل في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص   )2(

  ".الحق في الاضراب معترف به ویمارس في إطار القانون 
  .72كیرواني ضاویة، مرجع سابق، ص   )3(
  . 11-90من قانون  7انظر المادة   )4(
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المساهمة في مجهودات الهیئة المستخدمة لتحسین التنظیم والإنتاجیة حیث أوضحته  -ب 
    (1) .11-90من قانون  07/02المادة 

یتعین على : لالتزام بتنفیذ العمل المحدد في العقد والامتثال لأوامر وتوجیهات المستخدما -ج
العامل الالتزام بتنفیذ العمل المحدد في العقد والامتثال لأوامر وتوجیهات المستخدم ویتمثل هذا 

أن یتم بصفة شخصیة وذلك، دون اللجوء إلى  الالتزام أساسا في قیام العامل بتنفیذ ما یجب
التنفیذ بمقابل، مع العلم أن تنفیذ العمل المحدد في العقد یفرض تحدید كافة الأعمال والأشكال 

 وحتى تتحقق هذه، (2)وكولة للعاملموالنشاطات التي تشكل منصب العمل أو المهمة ال
حته المادة وهذا ما أوضالواجبات، وجب على العامل الخضوع إلى أوامر المستخدم وتوجیهاته، 

  .(3)11-90من قانون  07/03

ومن حق العامل عدم قبول كامل أوامر المستخدم، فیتوقف واجب الطاعة إذا كانت هذه   
لكن في حالة  اتها بصفة عامة أو مع شروط العقد،الأوامر تتعارض مع قوانین الدولة وتنظیم

المدنیة أو مخالفة العامل لهذه الالتزامات المستوفاة للشروط التي سبق ذكرها، تعرض للعقوبات 
من  73الجزائیة ومن ذلك إمكانیة إنهاء علاقة العمل إنهاء مشروعا، حسب ما أوضحته المادة 

  (4) .11-90قانون 

هذان الالتزامان عبارة عن : للرقابة الطبیةالالتزام بمراعاة تدابیر الصحة والأمن والخضوع  - د
تدابیر یفرضها النظام الداخلي أو اللوائح الداخلیة والغرض منها حمایة العامل والغیر 

في  والممتلكات ویتجسد أساسا في ارتداء الألبسة الواقیة أو القبعات والامتناع عن التدخین
ثال للرقابة الطبیة التي تهدف إلى الوقوف أماكن العمل، إضافة إلى ذلك فإن العامل ملزم بالامت

على مدى قدرة العامل وأهلیته على القیام بالنشاط الموكول له في الزمان والمكان، وهذا ما 
  .11-90من القانون  05و 07/04أوضحته نص المادة 

                                                             
  .من نفس القانون 02الفقرة  7انظر المادة   )1(
  .142، ص2010للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر مصطفى قویدري، عقد العمل بین النظریة والممارسة، دار هومة   )2(
  .11- 90من قانون  3الفقرة  7انظر المادة   )3(
  .146مصطفى قویدري، مرجع سابق، ص؛ و11-90من قانون  73انظر المادة   )4(
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یعد المشاركة في التكوین هي من جهة إلتزام یقع على : الالتزام بالمشاركة في التكوین - ه
نفس  امل، ومن جهة أخرى حق للعامل، ذلك أنها تستهدف تحسین مستوى العامل وفيالع

الوقت رفع الانتاج والخدمات، هذا وأن هذه الالتزامات التي تقع على عاتق العامل تحددها 
أیضا الاتفاقیات الجماعیة للعمل وكذلك المنصوص علیها في النظام الداخلي للعمل، وذلك 

  .11-90من القانون  07/06حسب نص المادة 

  التزامات العامل خارج العمل: ثانیا

یبقى العامل ملتزما ببعض الواجبات حتى خارج عمله، مثله في ذلك مثل الموظف في   
قطاع الوظیف العمومي، كالالتزام بالسر المهني، والالتزام بعدم ممارسة أي منافسة ضد رب 

  .11-90من قانون  08و 07/07العمل، بحسب نص المادة 
  :الامتناع عن المنافسة -1

بأنه لا یجب أن تكون للعمال  11-90من القانون  07/07في هذا المجال تنص المادة   
مصالح مباشرة أو غیر مباشرة في مؤسسة أو شركة منافسة أو زبونة أو مقاولة من الباطن إلا 

  .(1)إذا كان هناك اتفاق مع المستخدم، أن لا تنافسه في مجال نشاطه

ویعد هذا الالتزام نتیجة منطقیة للطابع الشخصي لعلاقات العمل وقد ذهب في هذا   
الصدد جانب من الفقه إلى الحدیث عن واجب الوفاء، ومما ییسر واجب الأداء بأمانة أنه لا 

، فمن یجوز لهذا العامل الذي یكرس وقت نشاطه لمستخدمه أن یعمل لصالح مستخدم آخر
ساعد مؤسسة منافسة وأن لا یستعمل عتاد المؤسسة وعمالها من أجل ضوابط هذا الامتناع أن ی

هذه الغایة أو أن یتأهل لإنشاء مؤسسة منافسة عن طریق إغراء العمال لحملهم على ترك 
  .(2)العمل

                                                             
  .11- 90من قانون  7الفقرة  7انظر المادة   )1(
  .149مصطفى قویدري، مرجع سابق، ص   )2(
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أما بعد انتهاء علاقة العمل فإنه لا یوجد ما یسمح للمستخدم أن یدرج شرط عدم   
لشرط في أي عقد یعد شرطا باطلا وعدیم الأثر، وهذا طبقا المنافسة، ذلك لأن إدراج مثل هذا ا

  (1) .11-90من قانون  137لأحكام المادة 

  :الالتزام بالسر المهني  -2

إن علاقة العمل یفترض فیها أن تقوم على أساس الثقة المتبادلة، لأن المستخدم یضع   
على العامل المحافظة عل  كل أو جزء أسراره وممتلكاته المهنیة بید العامل، ومن ثمة یتوجب

أسراره المهنیة وخاصة المتعلقة بالمسائل التي تعتبر من أملاك واحتكار وامتیاز المستخدم، 
، طبقا لما أوضحته (2)الخ...الوسائل المستعملة في تركیبة المنتوج، الأسعار المرتقبة: مثل

  .11-90من القانون  07/08المادة 

مة من شأنها أن تستغل من طرف المتنافس وعلى أي حال یمنع إفشاء كل معلو   
، ومن ذلك أیضا یمنع على العامل إخفاء ملفات الخدمة ،استغلالا یترتب علیه خسارة المستخدم

وأوراقها ووثائقها، أو إتلاف أو إطلاع الغیر علیها، ولا یتحرر العامل من التزام السر المهني إلا 
فرض عقوبات لمن أخل بالسر المهني من خلال بموافقة كتابیة من السلطة التي عینته، حیث 

ج بالإضافة إلى العقوبات التي یتضمنها النظام الداخلي، ویعد واجب .ع.من ق 302المادة 
  .(3)من القانون المدني 107السریة من قبیل الأداء بحسن نیة التي تنص علیها المادة 

   

  

                                                             
، مذكرة لنیل شهادة 11- 90التنظیم القانوني لانشاء وانهاء علاقات العمل في التشریع الجزائري حسب قانون حبیب عادل،   )1(

؛ 46، ص2015الماستر حقوق في القانون الاجتماعي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الدكتور مولاي الطاهر، سعیدة 
  .11-90من قانون  137انظر المادة و
، 1994ان، التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر أحمیة سلیم  )2(

  .11-90من قانون  8الفقرة  7انظر المادة ؛ و172ص
من القانون  107انظر المادة ؛ و من قانون العقوبات الجزائري 302انظر المادة ؛ و148مصطفى قویدري، مرجع سابق، ص  )3(

  .المدني الجزائري



  

  الفصل الثاني
مظاهر الحمایة الجزائیة للطفل في 

 مجال العمل
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إن الحمایة الواجبة للطفل هي حمایة متمیزة یتفرد بها دون غیره، وذلك مراعاة لحاله في 
هذه المرحلة، إذ یتمتع بحقه الوقائي العام الذي تبادر الدولة إلى إقراره وتحقیقه، وهذه الحمایة 

  .هي التي تقف خلف العدید من الجرائم التي ترتكب بحق الطفل

ة في هذه الدراسة مجموعة الوسائل التي یقررها المشرع الجنائي ویقصد بالحمایة الجزائی  
لحمایة حقوق الطفل العامل، وذلك بإقرار نصوص خاصة للعقاب على الأفعال التي تضر 

  .)1(بالطفل، أو تعرض حیاته أو سلامته الجسمیة أو الأخلاقیة للخطر

ونة الأخیرة انتباها خاصا وجه المشرع الجزائري في الآ وتكریسا لمظاهر هذه الحمایة فقد  
نتیجة التطور الخطیر لأشكال الاعتداء علیهم خاصة في مجال العمل، بالإضافة  ،لفئة الأطفال

إلى بعض التعدیلات الجوهریة التي أضافها إلى قانون العقوبات وذلك بتجریم بعض السلوكیات 
رة والتسول والتشرد به، قد الواقعة على الطفل كجریمة استخدام الطفل واستغلاله في مجال الدعا

قانونا خاصا بحمایة الطفل، ویتضمن أحكاما لحمایته خاصة سواء من  2015أصدر في سنة 
  .)2(الناحیة الاجتماعیة أو القانونیة، بالإضافة إلى قوانین أخرى

ولقد تم تقسیم سیاسة المشرع الجزائري لمحاربة الجرائم الواقعة على هذه الفئة الحساسة   
تین، فالأولى اعتبار صفة الطفل كظرف مشدد في معظم الجرائم ضد الأشخاص، أما إلى صور 

الثانیة فتتضمن جرائم تستهدف بشكل حصري حمایة هؤلاء، بحیث تعتبر صفة الطفل عنصر 
، فمنها ما ورد في قانون العقوبات والبعض الآخر في )3(أساسي أو شرط مسبق لقیام أركانها

  .إلى المواثیق الدولیة التي اهتمت بهذا الشأنقوانین أخرى مكملة إضافة 

                                                             
  .وما بعدها 72فاطمة بحري، الحمایة الجنائیة الموضوعیة للأطفال المستخدمین، مرجع سابق، ص  )1(
، دار بلقیس للنشر، الجزائر، )جرائم ضد الأشخاص والأموال(من قانون العقوبات  عز الدین طباش، شرح القسم الخاص )2(

، یتعلق بحمایة 2015جوان  15الموافق لـ  1936رمضان عام  28مؤرخ في  12- 15القانون رقم ؛ و 144، ص2016
  . 2015جویلیة  19الصادر في  39الطفل، ج ر عدد 

  .145عز الدین طباش، نفس المرجع، ص )3(
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ث الأول استعرضنا من خلاله فالمبح: لذلك قمنا بتقسیم الفصل الثاني إلى مبحثین  
مظاهر  مظاهر الحمایة الجزائیة المنصوص علیها في قانون العقوبات، أما الثاني فوضحنا

  .الحمایة الجزائیة المنصوص علیها في قوانین أخرى

  ولالمبحث الأ 
  الجزائیة المنصوص علیها في قانون العقوبات مظاهر الحمایة

تناول التشریع الجزائري مظاهر الحمایة الجزائیة للطفل في قانون العقوبات وذلك بتجریم   
بعض السلوكیات الواقعة على الطفل في جمیع المجالات وخصه بحمایة خاصة في مجال 

یضه على الدعارة أو اعتباره سلعة یتم الإتجار به العمل كجریمة استخدام الطفل واستغلاله وتحر 
أو تعریضه للتسول أو التشرد وكلها جرائم في معظمها مضافة بمقتضى التعدیلات المتوالیة 

  .لقانون العقوبات

ومن هذا المنطلق خصصنا المبحث الأول إلى الإتجار بالطفل وتحریضه على الفسق   
  ).المطلب الثاني(التسول والتشرد بالطفل  ، ومن جهة أخرى)المطلب الأول(والدعارة 

  المطلب الأول
 الفسق والدعارةالإتجار بالطفل وتحریضه على 

إن استغلال الطفل في العمل غایته جلب الربح وهو ما یعتبر جریمة في حقه مهما  
باستغلاله في الفسق والدعارة لیكون وسیلة لكسب ارتكابها سواء بالإتجار به أو  كانت طرق

الفرع (ولهذا سنشرح بالتفصیل من خلال دراسة جریمة الإتجار بالطفل  .ل بأبشع الطرقالما
   ).الفرع الثاني(، وكذا جریمة تحریض الطفل على الفسق والدعارة )الأول

  جریمة الإتجار بالطفل: الفرع الأول

ها عمالة الأطفال ومن أقدم الظواهر التي عرفتیعتبر الرق والاستعباد من أسوأ أشكال   
الإنسانیة، والتي عادت في العصر الحدیث بصور عدیدة مثل العمل بالسخرة والاستغلال 
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الجنسي وتجارة الأعضاء البشریة، وهو ما أصبح یعرف بالإتجار بالبشر، وهو الفعل المعرف 
  .ج.ع.من ق 4مكرر  303والمنصوص والمعاقب علیه في المادة 

المعاقب علیها في المادة و ، فقط فل وشراءهوجریمة الإتجار بالطفل لا تشمل بیع الط   
نما تأخذ صورة أشمل وأوسع من ذلك، فجاءت لمحاربة .ع.ق 320مكرر والمادة  319 ج ، وإ

عن طریق الإكراه، أو  سواء ،والإیواء والاستقبال للأشخاص ،كل صور التجنید والتنقیل والنقل
غلال حالة الضعف وذلك من أجل ، أو إساءة استعمال السلطة، أو استحتیالالخداع، أو الا

الاستغلال الجنسي والتسول والسخرة، أو الخدمة كرها أو نزع الأعضاء، أما البیع والشراء 
  .)1(فیعتبر صورة من صور الإتجار

  أركان جریمة الإتجار بالطفل: أولا

  :لقیام هذه الجریمة یجب تحقق الأركان التالیة  

  :الركن المادي -1

من خلال ارتكاب أحد الأفعال ي في جریمة الإتجار بالأشخاص یتحقق الركن الماد   
ج، أما في حالة كون الشخص المتاجر به .ع.ق 04مكرر 303منصوص علیها في المادة ال

لأي   سنة من عمره فیتمثل الركن المادي في بیع أو شراء طفل 18قاصر لم یبلغ سن الرشد 
  .)2(غرض من الأغراض أو بأي وسیلة كانت

عدم قابلیة شخص الانسان للتعامل، فإن المشرع الجزائري جرم كل أشكال ونظرا ل  
الذي یكون موضوعه الطفل على التخلي  تتضمن البیع أو الشراء أو التحریضالاتفاقیات التي 

ن  حتى لم یولد بعد وهو ما یعتبر صورة حمایة نادرة في قانون العقوبات الجزائري للطفل وإ
ج، كما لم یحصر .ع.من ق 320مكرر و 319في نص المادتین المقبل على المیلاد، وهذا 

الغرض من البیع والشراء فقد یكون إحدى الصور المذكورة في الجریمة الإتجار أیضا 
                                                             

  .157ز الدین طباش، مرجع سابق، صع )1(
 303راجع المادة ؛ و 35زغار بوبكر، الحمایة الجنائیة الموضوعیة للطفل في قانون العقوبات الجزائري، مرجع سابق، ص )2(

  .من قانون العقوبات الجزائري 4مكرر 
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وقد ..... ، كالتسول والاستغلال الجنسي ونزع الأعضاء04مكرر  303بالأشخاص في المادة 
  .)1(یكون لأغراض أخرى

  :الركن المعنوي -2

رادة الجاني في ارتكاب الفعل، فمن تعمد القیام بهذا هذه الجری   مة عمدیة، تتطلب علم وإ
  .)2(تقوم مسؤولیته الجنائیةالفعل مع علمه 

فالمتاجرة بالطفل یستوجب علم الجاني بأن محل البیع أو الشراء أو التحریض أو   
ن بیعا أو شراء ، فإذا كاائدةالقیام بذلك من أجل الحصول على ف الوساطة هو طفل وأنه یرید
أن یكون عاما أي إرادة القیام بعملیة البیع أو الشراء للطفل الذي یبلغ فالواضح أن القصد یكفي 

  .سنة 18

 أما إذا كان تحریضا أو وساطة، فإن المشرع یشترط توافر إلى جانب القصد العام وجود  
  .)3(قصد خاص وهو نیة الحصول على فائدة أو مصلحة مهما كانت طبیعتها

ذو طبیعة نفسیة یقتضي التأثیر على إرادة الوالدین هو نشاط قانونا ویقصد بالتحریض   
  .ونفسیتهما لخلق فكرة التخلي عن ابنهما لصالح شخص آخر

أما التوسط فهو البحث عن الوالدین اللذان یریدان التخلي عن ابنهما من جهة، والبحث عن 
ب بینهما من أجل حصول الاتفاق بینهما، الشخص الذي یرید الحصول على الطفل، ثم التقری

  .بمقابل فائدة معینة تقدم للوسیط

أموالا أخرى مهما كانت أما الفائدة فهي كل مصلحة یجنیها الجاني سواء كانت نقودا أو 
  .طبیعتها

  .وهذه الأفعال ماهي إلا صورة من صور الإتجار بالطفل غرضها كسب الربح
                                                             

  .وما بعدها 157عز الدین طباش، مرجع سابق، ص  )1(
  .335زغار بوبكر، مرجع سابق، ص )2(
  .159عز الدین طباش، مرجع سابق، ص )3(
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  یمةالعقوبة المقررة لهذه الجر : ثانیا

في  04مكرر  303نص المشرع الجزائري على عقوبة الإتجار بالأطفال في المادة   
سنة، وبغرامة مالیة من  15سنوات إلى  05فقرتها الثالثة، وتتمثل هذه العقوبة في الحبس من 

  .)1(ج.د 1500.000ج إلى .د 500.000

إذا ارتكبت في عملیة بیع طفل، أما ویعاقب بنفس العقوبات كل من حرض أو توسط   
الجریمة جماعیة إجرامیة ومنظمة، أو كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنیة، تكون العقوبة 

ج ویعاقب .د 2000.000إلى  1000.000سنة وغرامة من  20سنوات إلى  10بالسجن من 
  .)2(على الشروع بنفس عقوبات الجریمة التامة

  رةجریمة تحریض الطفل على الفسق والدعا: الفرع الثاني

هذه الجریمة التحریض على الدعارة وفساد التصرفات والأفعال والأقوال التي یقوم یقصد ب  
وتلك الوسائل التي یستعملها مع شخص آخر ذكرا كان أو أنثى بقصد التأثیر بها شخص ما، 

قناعه من أجل دفعه إلى الدعارة، وممارسة أعمال الفسق وفساد الأخلاق، وقد ورد  علیه وإ
  .ج.ع.من ق 347، 343، 342ذه الجرائم في المواد النص على ه

ولمعرفة الحمایة التي یضفیها المشرع الجزائري على الطفل من هذه الجرائم سنتطرق إلى   
  .)3(كل واحدة على حدى

  تحریض الطفل على الفسق وفساد الأخلاق: أولا
  .ج.ع.ق 342نص المشرع الجزائري على هذه الجریمة في المادة   

ل أشكال الانحراف الجنسي الذي یمكن أن یأتیه أو یحضره القاصر بتوجیه من ونعني به ك
  .)4(الغیر ودون مقابل

                                                             
  .المتضمن قانون العقوبات، مرجع سابق 156- 66من الامر  4مكرر 303المادة  )1(
  .من نفس القانون 4مكرر  319المادة  )2(
  .109زغار بوبكر، مرجع سابق، ص )3(
  .146عز الدین طباش، مرجع سابق، ص )4(
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یقوم بها مع شخص آخر قصد التأثیر علیه ودفعه إلى مزاولة وهي كل التصرفات والأقوال التي 
  .)1(أعمال الفسق لمخالفته للآداب العامة

تجریم هذا الفعل بحسب سن الضحیة وقد میز المشرع في هذه الجریمة بین حالتین ل  
  :القاصر

سنة، إذ تقوم الجریمة ولو قام الجاني  16لم یكمل ة العرضیة، إذا كان المجني قاصر الحال -
  .سالفة الذكرالبإتیان الفعل بصفة عرضیة كما جاء في نص المادة 

یان الفعل سنة، بحیث لا یكفي إت 19الحالة الاعتیادیة، إذا كان المجني علیه لم یكمل  -
عرضیا، بل یجب توفر شرط الاعتیاد ویعني تكرار الفعل على الأقل مرتین، وفي أوقات 

  .مختلفة

ج، لم یعد المشرع .ع.من ق 342على المادة  2014إلا أنه بعد التعدیل الذي جاء سنة 
سنة، ولم یعد یشترط التكرار لقیام هذه  18یمیز من حیث السن، بل حدد سنا واحدة وهي 

  .)2(مةالجری

  أركان جریمة تحریض الطفل على الفسق وفساد الأخلاق -1

 :محل الجریمة -أ

یعتبر صغر سن المجني علیه ركنا في كلتا صورتي الجریمة سواء العرضیة منها أو   
الاعتیادیة، ویعتد بالسن دون السادسة عشرة في الجریمة العرضیة، وسن دون التاسعة عشرة 

  .في صورة الجریمة الاعتیادیة

  

  

                                                             
  .111زغار بوبكر، مرجع سابق، ص )1(
  .147لدین طباش، مرجع سابق، صعز ا )2(
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 :الركن المادي- ب

حیة میل الفعل للضجوت تزیین یتمثل الركن المادي في هذه الجریمة في قیام الجاني في  
الطفل، مباشرة، أو باستعمال الهدایا والوعود والمغریات وغیرها من الوسائل المؤثرة في نفسیة 

  .)1(فعل التحریض سواء حصلت النتیجة أم لاویتحقق هذا العنصر بمجرد وقوع 

  .)2(ا لا یهم أیضا إن كان القاصر تأخذ الاختلاف عند ارتكاب الفعلكم

 :الركن المعنوي -ج

تعتبر جریمة تحریض الطفل على الفسق وفساد الأخلاق هي جریمة عمدیة، كون أن   
فعل التحریض یكون دائما عمدیا ویكون بعلم الجاني، بأنه یقوم بالوساطة بإفساد أخلاق الطفل 

ج، ولا یعفیه من المساءلة الغلط .ع.ق 342سن المنصوص علیها في المادة الذي لم یتجاوز ال
ن كان المظهر الخارجي لا یبدأ بأنها قاصرفي تقدیر سن الضحیة، حتى    .)3(وإ

   :وفساد الأخلاقالمقررة لجریمة تحریض الطفل على الفسق العقوبة   -2

 342/2في نص المادة هي جنسیة، ونص المشرع الجزائري وعاقب علیها هذه الجریمة   
، والتي تنص على عقوبة الحبس من خمسة إلى عشر سنوات، وغرامة مالیة من )4(ج.ع.من ق

عاقب على الشروع في ارتكابها بنفس أصلیة، كما أنه دج، كعقوبة  100.000إلى  20.000
  .)5(العقوبة المنصوص علیها

بالحكم على  ج، وذلك.ع.ق 349كما نص على عقوبات تكمیلیة في نص المادة   
الجاني بالحرمان من الحق أو أكثر من الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة المنصوص علیها في 

                                                             
  .111زغار بوبكر، مرجع سابق، ص )1(
  .127احسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص )2(
  .112زغار بوبكر، مرجع سابق، ص )3(
  .من قانون العقوبات الجزائري 342انظر المادة  )4(
  .المتضمن قانون العقوبات الجزائري 156-66من الامر  342/2المادة  )5(
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خمس سنوات ، والحكم علیه بالمنع من الإقامة وذلك لمدة سنة على الأقل و 1مكرر 9المادة 
  .)1(على الأكثر

على الفسق جزاء وتطبق العقوبات المقررة للمحكوم علیه عند إدانته بجنحة التحریض   
للجریمة حتى ولو كانت بعض الأفعال المكونة لعناصر الجریمة قد وقعت خارج أراضي 

 .)2(الجمهوریة

ع ج، .ق 342وعند الإدانة من أجل الجنحة المنصوص علیها والمعاقب علیا في المادة 
ج على تطبیق الفترة الأمنیة المنصوص علیها في .ع.مكرر من ق 349وقد نصت المادة 

  .)3(مكرر من نفس القانون 60لمادة ا

  ل الدعارةاجریمة تحریض الطفل على أعم: ثانیا

  .)4(ر لإشباع شهواته الجنسیةیقصد بالدعارة عرض جسم شخص على الغی

  :ویأخذ الركن المدي لهذه الجریمة الوصفین التالیین - 

 :جنح الوسیط في أعمال الدعارة-1

    :السلوك الإجرامي -أ

  :التالیةالصور  وك الإجراميویأخذ فیها السل

  أو مأوى الإذا قام الجاني باستخدام الطفل في أعمال الدعارة بمقابل، أو من أجل توفیر
ج، حیث أن المشرع الجزائري .ع.من ق 343/5وهو الفعل المنصوص علیه في المادة  :الطعام

                                                             
  .من نفس القانون 1مكرر  9والمادة . من قانون العقوبات الجزائري 349دة انظر الما )1(
  .من من نفس القانون 345انظر المادة  )2(
  .من نفس القانون 349انظر المادة  )3(
  .126، ص2014، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر 17، ط1احسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الخاص، ج )4(
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كل من " لهفي هذا النص لم یشر إلى الطفل أو إلى نسبه، بل استعمل عبارة عامة في قو 
  .)1("استخدم أو استدرج أو أعمال شخصا ولو بالغا بقصد ارتكاب الدعارة 

هو عبارة عن علاقة عمل تنشأ بین الجاني والشخص المراد توظیفه لوضع هذا  :فالاستخدام
 الأخیر تحت سلطته في الدعارة، فهو عملیة أولیة من أجل التشغیل في الدعارة یقوم بها الجاني

  .)2(هوبنفس مباشرة

إلى المكان الذي ینوي ممارسة الدعارة ) الضحیة ( أي سحب وجذب المجني علیه: والاستدراج
    .  )3(فیه أي النقل المادي للطفل

، ومعناه الإیواء والانفاق )4(وهو في العادة یأتي بعد الاستدراج وسبق الاستخدام: أما الإعالة
ني بأن یضع الجاني في متناول الشخص ، ویع)5(طفل بقصد البغاء وممارسة الدعارةعلى ال

المراد تشغیله في الدعارة، لوازم معینة كالشقة والطعام أو أي مساعدة أخرى، كما تقوم هذه 
  .)6(الجریمة أیضا في حق من وفر هذه اللوازم بمقابل ممارسة الدعارة لصالحه

ه دون أي لذات ستخدامج یعاقب على الا.ع.ق 343ي للمادة ویلاحظ أن النص القانون  
اعتبار لوقوع الدعارة فعلا أو عدم وقوعها، ودون أي اعتبار لرضاء الضحیة المستخدمة أو 

  .)7(عدم رضائها

 من  343/5لم یحدد المشرع الجزائري في نص المادة  :إغواء الطفل على تعاطي الدعارة
 ج مفهوم الإغواء، غیر أنه یمكن اعتباره التحریض على الدعارة بالكتابة أو.ع.ق

التزیین للطفل العمل الذي یقوم به بشتى الوسائل التي من شأنها التأثیر على نفسیة و  الإشارة
                                                             

  .114مرجع سابق، ص زغار بوبكر،  )1(
  .106عز الدین طباش، مرجع سابق، ص )2(
  .196فاطمة بحري، مرجع سابق، ص )3(
  .106عز الدین طباش، مرجع سابق، ص )4(
  .197فاطمة بحري، مرجع سابق، ص )5(
  .107عز الدین طباش، مرجع سابق، ص )6(
، 1982، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، عبد العزیز سعد، الجرائم الاخلاقیة في قانون العقوبات الجزائري )7(

  .113ص
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الطفل، واقناعه بممارسة هذا الفعل أو تسهیله له، أو مساعدته على ارتكابه، وذلك بعرض 
 .)1(جسده على الغیر لإشباع شهواته الجنسیة سواء كان ذكر أو أنثى

   .)2(الشخص في ارتكاب الفجور أو الدعارة وتهیئته لتقبل هذا العملترغیب : وعرفه الفقه بأنه

  :الركن المعنوي -ب

القاصر الضحیة النیة الإجرامیة في الفعل، وهكذا فإن الخطأ في تقدیر سن ویقصد به   
قامة وقوعه لخطأ نظرا لكبر الضحیة أو یدفع بجهله لسن لا یعدم العنصر المعنوي، فمن 

  .)3(إن هذا الدفع لا یعتد بهالقاصر أو بدانته ف

  :العقوبة المقررة لجنح الوسیط في أعمال الدعارة - 

               أصلیة  على عقوبة الوسیط بشأن الدعارة بعقوباتنص المشرع الجزائري   
سنتین   ج على أن یعاقب بالحبس من .ع.من ق 343وتكمیلیة، حسب ما جاءت به المادة 

الوسیط  جنحة  دج على  100.000دج إلى  20.000الیة من خمس سنوات، وغرامة م إلى 
  .)4(في شأن الدعارة

ج إذا كان المجني علیه قاصر .ع.من ق 344وتشدد العقوبة طبقا لأحكام نص المادة   
لم یكمل التاسعة عشرة سنة، لتصبح الحبس من خمسة إلى عشر سنوات وغرامة مالیة من 

الشروع في ارتكابها بنفس العقوبات  دج، ویعاقب على 200.000دج إلى  20.000
  .)5(الأصلیة

                                                             
  .113زغار بوبكر، مرجع سابق، ص )1(
صرصار محمد، مغربي نوال، الحمایة الجنائیة لحقوق الطفل في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق،  )2(

  .54، ص2016كلیة الحقوق ، جامعة مصطفى اسطنبولي، معسكر، 
حاج علي بدر الدین، الحمایة الجمنائیة للطفل في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، العلوم الجنائیة وعلم  )3(

  .76، ص2009الاجرام، كلیة الحقوق، جامعة ابو بكر بلقاید، تلمسان، 
  .من قانون العقوبات الجزائري 343انظر المادة  )4(
  .قانونمن نفس ال 344انظر المادة  )5(
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الحكم على مرتكب ج، .ع.من ق 349ائري حسب نص المادة كما أجاز المشرع الجز   
من الحقوق الوطنیة أو المدنیة أو  أي صورة من صور الجریمة، من ممارسة حق أو أكثر

  .)1(سنوات على الأكثرالعائلیة والحكم علیه بالمنع من الإقامة لمدة سنة على الأقل وخمس 

ج إلى تطبیق الفترة الأمنیة المنصوص علیها في .ع.من ق 349كما أشارت المادة   
مكرر على مرتكب هذه الجریمة، كما تطبق العقوبات المقررة لهذه الجریمة حتى ولو  60المادة 

  .)2(ارتكب بعض أفعالها خارج أراضي الجمهوریة

 :جنح السماح للطفل بممارسة الدعارة-2

ج، .ع.من ق 346ذلك إما في مكان مفتوح للجمهور، وهو ما أشارت إلیه المادة  ویكون     
یعتبر الطفل الذي لم یكمل التاسعة عشرة طرفا مشددا في الجریمة، أو البحث عن أطفال من 

أي غیر مفتوح للجمهور وهو  أجل ممارسة الجنس داخل المحل، وذلك إذا كان المكان خاص
  . )3(ج.ع.من ق 348لیه في المادة الفعل المنصوص ع

  :العقوبة المقررة لجنح السماح بممارسة الدعارة - 

یعاقب المشرع الجزائري على جنحة السماح بممارسة الدعارة في مكان مفتوح للجمهور   
  .دج 100.000دج إلى  20.000وغرامة من  بالحبس من سنتین إلى خمس سنوات،

الحرمان من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق ة بویجوز الحكم على مرتكب هذه الجریم
ج، والحكم علیه .ع.مكرر من ق 9الوطنیة والمدنیة والعائلیة المنصوص علیها في المادة 

  .بالمنع من الإقامة لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر

كما یجب عند الإدانة الحكم بسحب الرخصة التي كانت ممنوحة للمستغل، والحكم 
  .المحل لمدة لا تقل عن سنة ابتداء من یوم صدور الحكم بإغلاق

                                                             
  .من نفس القانون 349انظر المادة  )1(
  .من قانون العقوبات 345مكرر والمادة  349انظر المادة  )2(
  .وما بعدها 132احسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الخاص، مرجع سابق، صمن قانون العقوبات الجزائري؛ و 348انظر المادة  )3(
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على العقوبات المقررة لجنح السماح بممارسة الدعارة في مكان الجزائري ونص المشرع   
ج وعاقب علیها بالحبس من سنتین إلى .ع.من ق 348للجمهور، في نص المادة  غیر مفتوح

لم یكن الفعل جریمة أشد، كما  ، ما)1(دج 100.000إلى  20.000خمس سنوات، وغرامة من 
یمكن الحكم على مرتكبها بعقوبات تكمیلیة، وذلك بالحرمان من ممارسة حق أو أكثر من 

ج، والحكم .ع.من ق 1مكرر 9الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة المنصوص علیها في المادة 
  .)2(علیه بالمنع من الإقامة لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر

، والحكم الحكم بسحب الرخصة التي كانت ممنوحة للمستغل الإدانةكما یجب عند 
  .)3(بإغلاق المحل لمدة لا تقل عن سنة ابتداء من یوم صدور الحكم

  المطلب الثاني
  التسول والتشرد بالطفل 

إن تشرد الطفل أو تسوله من شأنه تعریضه للانحراف، لذا حرصت مختلف التشریعات  
ى تجریم التسول والتشرد باعتبارهما من مظاهر الخطورة الاجتماعیة التي تهدد الجنائیة عل

جرم المشرع الجزائري تعریض الأطفال للتسول والتشرد  لذاائم في المستقبل، باحتمال ارتكاب جر 
  .)4(في قانون العقوبات، وأخضع المتسول والمتشرد للمسائلة الجنائیة

  :هو أنولعل الفرق بین المتشرد والمتسول   

إنسان بلا مأوى وغیر مرتبط بأسرة، فهو یعیش بصورة فردیة، وقد تكون له وظیفة أو  المتشرد
حرفة تمكنه من الحصول على قوت یومه، قد تكون هذه المهنة قانونیة شرعیة أو لا أخلاقیة 

  .وغیر قانونیة، وتكون الدوافع التي أدت إلى تشرده في معظم الأحیان خارجة عن إرادته

                                                             
  .ائريمن قانون العقوبات الجز  346انظر المادة  )1(
  .من نفس القانون 349انظر المادة  )2(
  .من نفس القانون 3/ 346انظر المادة  )3(
  .31زغار بوبكر، مرجع سابق، ص )4(
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قد یكون له بیت وأسرة، ومكان یستقر فیه في آخر النهار لیقضي فهو إنسان تسول مال أما
یبحث عن الكسب السهل والمشروع نوعا ما في نظر  لیلته، وهو في غالبیة الأحیان كسول

، فقد یستخدم إعاقته الجنسیة أو الحركیة، أو یتصنع ذلك یعطیه بكامل إرادته القانون، فالجمیع
بالكامل أو بعض أفرادها لاستعطاف وقد یستخدم أسرته إن وجدت ل، لممارسة التسو 

  .)1(الآخرین

، )الفرع الأول( ولى جریمة التسول بالطفلوعلى هذا الأساس نقوم بطرح الجریمتین، الأ  
  ).الفرع الثاني(والثانیة جریمة التشرد بالطفل 

  جریمة التسول بالطفل: الفرع الأول

ل الاجتماعیة التي تعاني منها الدول، وهو سلوك إجرامي یعد التسول من أخطر المشاك  
من قانون العقوبات الجزائري، أما التحریض على التسول باستخدام  195یعاقب علیه في المادة 

الأطفال فیعد جریمة ترتكب في حقهم، ونظرا لتفشي هذه الظاهرة في المجتمع الجزائري، حیث 
ن طریق أطفال صغار یستعملون كأداة للاستعطاف المارة، ع أصبحت حرفة یشتغل من خلالها

، إذ تنص )2(من أجل التسول، قام المشرع الجزائري بتجریم هذا السلوك وهذا في قانون العقوبات
سنة أو یعرضه للتسول  18مكرر على معاقبة كل من یتسول بقاصر لم یكمل  195المادة 

  .)3(و أي شخص له سلطة علیهوتضاعف العقوبة عندما یكون الفاعل أحد أصول القاصر أ

  أركان جریمة التسول بالطفل: أولا

  :الركن المادي -1

ثماني عشرة  تشترط هذه الجریمة توفر صفة المجني علیه، وهو القاصر الذي لم یكمل  
  .مكرر من قانون العقوبات 195سنة، طبقا لما ورد في نص المادة ) 18(

                                                             
  .37-27، ص2011عبد الرحمن محمد العیساوي، الجنوح واطفال الشوارع، دط، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة،  )1(
مو بن إبراهیم فخار الحمایة الجنائیة للطفل، في التشریع الجزائري والمقارن، مرجع حمن قانون العقوبات؛ و 195انظر المادة  )2(

  .245سابق، ص
  .مكرر من قانون العقوبات الجزائري 195انظر المادة  )3(
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خدام القاصر كأداة من أجل یة التسول باستویتكون النشاط المادي في قیام الجاني بعمل  
تحقیق غرضه أو تعریضه للتسول، وكما أشرنا سابقا فإن التسول كنشاط جرمه المشرع بموجب 

مكرر  195ج، غیر أن هذا النص جاء عاما، بینما نص المادة .ع.من ق 195نص المادة 
سلوك من شأنه أن  ج، جاء من أجل تقریر حمایة خاصة بفئة الأطفال، إذ جرم كل.ع.من ق

  .یتخذ الطفل أداة للتسول

والجدیر بالملاحظة أن المشرع الجزائري لم یشترط وقوع النتیجة الجرمیة، من خلال   
، بل افترض أن مجرد دفع الطفل للتسول في الأماكن "أو یعرضه للتسول " إضافته لعبارة 

فل للتسول بأي وسیلة كانت العمومیة هو بالتأكید ضار بصحته وأخلاقه، وبالتالي تعریض الط
  .)1(هو جریمة في حد ذاتها

  :الركن المعنوي -2

هذه الجریمة عمدیة یقتضي لقیامها توفر عنصر العلم والإرادة لدى الجاني إذ أن كل   
من یلجأ في عملیة التسول إلى تعریض قاصر لم یكمل ثماني عشرة سنة من عمره أو استعماله 

ج، غیر أن نص .ع.مكرر من ق 195مة طبقا لنص المادة فیها یكون قد ارتكب هذه الجری
أو  التعیشرتكاب الجریمة أن یكون لدى الجاني وسائل من نفس القانون اشترط لا 195مادة ال

طریقة مشروعة أخرى في حین لم یشترط ذلك في نص إمكانیة الحصول علیها بالعمل أو بأیة 
  .)2(مكرر 195المادة 

  ریمة التسولالعقوبة المقررة لج: ثانیا

لنص الجزائري على جنحة التسول بالحبس من شهر إلى سنة أشهر طبقا یعاقب المشرع   
یكمل ثماني عشرة سنة، ، في حین عاقب كل سن یتسول بقاصر لم )3(ج.ع.من ق 195المادة 

أو یعرضه للتسول بالحبس من ستة أشهر إلى سنتین، وتضاعف العقوبة عندما یكون الفاعل 

                                                             
  .246حمو بن إبراهیم فخار، نفس المرجع، ص )1(
  .248ع سابق، صحمو بن إبراهیم فخار، مرجمكرر منن قانون العقوبات؛ و 195انظر المادة  )2(
  .من قانون العقوبات الجزائري 195انظر المادة  )3(
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مكرر من  195لنص المادة لنص المادة علیه طبقا اصر أو أي شحن له سلطة أصول القأحد 
  .)1(ج.ع.ق

  لتشردعلى اجریمة تعریض الطفل : الفرع الثاني

كل من :" من قانون العقوبات بأنه 196عرف المشرع الجزائري المتشرد في نص المادة   
أو حرفة رغم قدرته على  ولا یمارس عادة مهنة التعیشمحل إقامة ثابت ولا وسائل لیس لدیه 

للعمل أو یكون قد رفض عملا بأجر عرض العمل، ویكون قد عجز عن إثبات أنه قدم طلبا 
  .)2(علیه

  أركان جریمة تعریض الطفل للتشرد: أولا

  :تتكون هذه الجریمة من الأركان التالیة  

تكب ج، أن تر .ع.من ق 196وهو سن الضحیة، بحیث اشترطت المادة : الركن المفترض -1
  .سنة من عمره 18الجنحة ضد قاصر لم یكمل 

، وهذه ج.ع.من ق 196تظهر عناصره من خلال تحلیل نص المادة : الركن المادي -2
  :العناصر تتمثل في أن یكون

 .المتشرد لیس له إقامة معتادة سواء في مقر سكناه أو في مقر عمله -
قد قدم طلبا للعمل ویثبت أنه  في حین أن المتشرد الذيحرفة أو مهنة، المتشرد لا یمارس  -

   .مستعد للعمل، فإن جریمة التشرد لا تقوم في هذه الحال

تحت طائلة القانون إذا أثبت أنه رفض العمل ما تم ذكره فإن المتشرد یصبح  إلى جانب  
  .)3(وفضل التشرد

                                                             
  .مكرر من نفس القانون 195انظر المادة  )1(
  .من نفس القانون 196انظر المادة  )2(
، 2006، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر 3بن وارث محمد، مذكرات في القانون الجزائي الجزائري، القسم الخاص، ط )3(

  .103ص
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عدم  د لفعل التشرد رغم توفر الشروط المتمثلة فيیتمثل في إرادة اعتیا: الركن المعنوي -3
وجود محل إقامة ولا وسائل تعیش وعدم ممارسة مهنة رغم قدرة الشخص على العمل، وكذلك 
عدم إثبات أنه قدم طلبا للعمل ورفضه لعمل عرض علیه بأجر، مع توفیر نیته في القیام 

  .)1(بالتشرد رغم علمه بها وتوفر كل الشروط لدیه

  .جنائيوبالتالي هذه الجریمة عمدیة تتطلب توفر القصد ال  

  العقوبة المقررة لهذه الجریمة: ثانیا

جریمة التشرد عاما، دون أن یخص بالذكر استخدام الطفل في التشرد جاء النص على   
من  196أو تعریضه للتشرد أو معاقبة من كان سببا في تشرده، فعاقب في نص المادة 

  .)2(ج للشخص المتشرد بالحبس من شهر إلى ستة أشهر.ع.ق

  يالمبحث الثان
  مظاهر الحمایة الجزائیة المنصوص علیها في قوانین أخرى

التي نص علیها للطفل رأینا في المبحث الأول من هذا الفصل بعض مظاهر الحمایة  
من ته التشریع الجزائري في قانون العقوبات، والتي هي عبارة عن إحاطة جزئیة للطفل، وحمای

واعتداء على حقوقه التي یحمیها القانون  ،بعض أوجه الاستغلال اللاأخلاقي الذي یتعرض له
والبدنیة التي یمنع منعا باتا استخدامه أو تشغیله  والتي تمس بأخلاقه وكرامته وصحته النفسیة

  .فیها

غیر أنه نظرا للظروف التي یعیشها العالم الیوم، فإن القانون الدولي للعمل والقانون   
تبار أن هناك بعض الأعمال التي یجوز فیها الجزائري لا یحظر عمل الأطفال بحد ذاته، باع

ذي قد تشغیل الطفل، وهذا یأتي أیضا اعترافا بالفوائد المحتملة لبعض أشكال العمل، والواقع ال

                                                             
  .32زغار بوبكر، مرجع سابق، ص )1(
  .انظر المادة من قانون العقوبات الجزائري )2(
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یتطلب من العدید من الأطفال أن یدخلوا مجال العمل لتدعیم الحاجیات الأساسیة لهم أو 
  .لعائلاتهم بدلا من الخطر

ین الحمایة الكاملة للطفل في هذه الحال حمایة له من في حین أقرت هذه القوان  
استغلاله، وجعله أداة یسهل العمل بها، من خلال إقرار بعض النصوص الجزائیة لحمایته في 

وهذا ما سنتناوله . حال عدم مراعاة صغر سنه أو صحته، أو مدى خطورة الأعمال الموجهة له
أولا تشغیل الطفل دون السن ث مطالب، في المبحث الثاني من هذا الفصل، من خلال ثلا

، وثانیا الجرائم المتعلقة بالظروف الصحیة والتنظیمیة للشغل )المطلب الأول(القانوني للتشغیل 
المطلب (والخمور والأعمال المسلحة  ، وكذا استخدام الطفل في المخدرات)المطلب الثاني(

  ).الثالث

  المطلب الأول
  للتشغیل تشغیل الطفل دون السن القانوني

أقر المشرع الجزائري حمایة الأطفال في مجال العمل، حیث منع استخدام الأطفال   
سنة، كما نص على حمایتهم من أي استغلال اقتصادي،  16القصر الذین تقل أعمارهم عن 

ومن أداء أي عمل یتعارض مع بنیتهم الجسمیة والعقلیة، وهذا من خلال النصوص القانونیة 
  .)1(ت العملالمتعلقة بعلاقا

ومما لاشك فیه أن استخدام الأطفال في العمل، فضلا عن تعارضه مع مصلحة الطفل   
وخضوعه لقدر كبیر من الاستغلال، فإنه یسهم في زیادة أعداد العاطلین عن العمل، فالملاحظ 
أن الأطفال یقوم بذات الأعمال التي یعهد بها إلى الكبار، مما ینشئ نوعا من التنافس بین 

  .یدي العاملة الصغیرة والأیدي العاملة الكبیرةالأ

                                                             
مذكرة ) 1989على ضوء الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل لسنة (سامیة موالفي، حمایة حقوق الطفل في التشریع الجزائري  )1(

، 2002والعلوم الاداریة، جامعة الجزائر، بن عكنون، لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق 
  .134ص
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 1983لعام  138وقد اهتمت منظمة العمل الدولیة بعمل الطفل وتبنت الاتفاقیة   
وتحدد هذه الاتفاقیة حدا أدنى  ،الخاصة بتحدید الحد الأدنى لسن بدایة العمل بخمسة عشرة سنة

بأي حال أن یقل عن خمسة عشر سنة،  إنهاء الدراسة الالزامیة، ولا یجوز یقل عن سن للسن لا
كما تحدد حد أدنى آخر للسن هو ثمانیة عشرة سنة للقبول في أي نوع من أنواع الاستخدام أو 

  .العمل في الأعمال الخطیرة

، والتي تقر بحق الطفل 33كما عالجت اتفاقیة حقوق الطفل السابقة بالذكر في مادتها   
وتلزم الدول باتخاذ التدابیر التي تكفل هذا الحق خاصة  في الحمایة من الاستغلال الاقتصادي،

ووضع نظام لساعات العمل وظروفه، وفرض عقوبات أو . فیما یتعلق بتحدید حد لسن العمل
  .)1(جزاءات لضمان احترام التدابیر التي تتخذ في هذا المجال

بموجب نص  أما المشرع الجزائري فقد اعتنى بحظر تشغیل الأطفال دون السن القانونیة  
  .المتعلق بعلاقات العمل 11-90من القانون  15المادة 

من نفس القانون على المعاقبة على كل توظیف لعامل قاصر لم یبلغ  140كما نصت المادة 
  .)2(السن المقررة إلا في حالة عقد التمهین المحرر طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما

  فل دون السن القانوني للتشغیلأركان جریمة تشغیل الط: الفرع الأول

تشترط هذه الجریمة أن تكون صفة الضحیة والمتمثل في سن المجني علیه، وهو  
 .11-90من القانون  15حسب المادة  القاصر الذي لم یكمل ستة عشرة سنة كاملة

  الركن المادي: أولا

انون الشغل، النشاط المادي لهذه الجریمة یتحقق عند الإخلال بالأحكام الواردة في ق  
المذكورة سلفا تتحقق المخالفة عند تشغیل القاصر دون سن ستة  15ووفقا لما جاء في المادة 

                                                             
  .132حمو بن إبراهیم فخار، مرجع سابق، ص )1(
، المتعلق بعلاقات العمل، 1990افریل  21الموافق لـ  1410رمضان  26المؤرخ في  11-90من قانون  15انظر المادة  )2(

  .1990افریل  25مؤرخة في  17ج ر، عدد 
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غیل الطفل الذي تتراوح سنه بین عشر سنة، كما تتمثل في مخالفة رب العمل حینما یقوم بتش
سنة دون استصدار رخصة من ولیه الشرعي، وهذا الإجراء الذي نص علیه  19سنة و 16
التي قد تمر بها  جتماعیةوازن بین مصلحة الطفل والظروف الارع یهدف إلى إیجاد التالمش

الأسرة، إذ یفترض أن یكون الطفل في هذه المرحلة ضمن صفوف التمدرس، وبالتالي فإن أي 
  .)1(تحویل من التعلیم إلى الشغل یكون بإذن مسبق من ولیه الشرعي

یعي النموذجي لحقوق الطفل العربي، أن لا من الدلیل التشر  131كما جاء في المادة   
التحدید الأدنى لسن اكتمال مرحلة یتعارض سن الطفل العامل مع التعلیم الإلزامي، فیراعي عند 

التي نصت  15، وكذا المیثاق الإفریقي لحقوق الطفل في مادته )2(التعلیم الأساسي الإلزامي
د السن اللأدنى للطفل من أجل ممارسة على أنه یستوجب على الدول عن طریق قوانینها تحدی

  .)3(عمل معین

أنه لا یجوز  1959البند التاسع من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام  أضاف  
الطفل قبل بلوغه السن الأدنى الملائم، ویحظر في جمیع الأحوال حمله على العمل أو  استخدام

وه الجسمي أو العقلي أو تركه یعمل في أي مهنة أو صنعة تؤذي صحته أو تعرقل نم
  .)4(الخلقي

، سنة، یؤدي إلى بطلان عقد العمل 16وعلیه فإن كل تشغیل لقاصر دون بلوغه سن التشغیل 
دون أن یؤدي هذا البطلان إلى ضیاع الأجر المستحق عن العمل الذي تم أدائه، طبقا لنص 

ظیف لقاصر لم یبلغ ، كما تترتب عقوبات جزائیة على كل تو 90-11من القانون  135المادة 
  .)5(السن المقررة

                                                             
  .134یم فخار، مرجع سابق، صحمو بن إبراه )1(
  .من الدلیل التشریعي النموذجي لحقوق الطفل العربي 131انظر المادة  )2(
  .من المیثاق الإفریقي لحقوق الطفل 15انظر المادة  )3(
ان ، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبن1الأحمد وسیم حسام الدین، الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان الخاصة، ط )4(

  .32وص  12، ص2011
  .95، ص2010مصطفى قویدري، عقد العمل، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  )5(
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بالإضافة إلى أن المشرع الجزائري منع المستخدم من قبول الطفل الذي تقل سنه عن   
من قانون العمل، وحدد مفهوم المستخدم في المادة  15سنة في أي عمل، بموجب المادة  16

ا أو خاصا،  واشتراطه الثانیة من نفس القانون على أنه قد یكون شخصا طبیعیا أو معنویا، عام
نصیبه إلا في حالة حصول المستخدم على رخصة من الولي أو النائب القانوني للقاصر قبل ت

  .عقود التمهین

 02كما جرم تشغیل القاصر دون سن التاسعة عشر في الأعمال الخطیرة بموجب الفقرة   
سلامته البدنیة ، وهي الأعمال التي من شأنها أن تنال من صحة الطفل أو 15من المادة 

  .بسبب عدم ملائمتها لقدراته العقلیة

واكتفى المشرع بالإشارة إلى الطابع الخطر لهذه الأعمال، دون تحدیده لأنواع هذه الأنشطة 
 129الاتفاقیة : ، منها)1(المحضورة مثلما فعلت العدید من الاتفاقیات الدولیة في هذا الشأن

 5، الاتفاقیة رقم )2(عامل واحدأن یحملها وینقلها بشأن الوزن الأقصى للأشغال التي یمكن 
بشأن سلامة وصحة المهنیین والبیئة  155الاتفاقیة . )3(المتضمنة القضاء على العمل الشاق

  .، وهي كلها اتفاقیات صادقت علیها الجزائر)4(والعمل

  :الركن المعنوي: ثانیا

للتشغیل الركن المادي فحسب، لا یكفي لقیام جریمة تشغیل الأطفال دون السن القانوني   
سواء كان سلوكا مجردا أو أفضى إلى نتیجة إجرامیة، إذ لابد من وجود ركن معنوي، والمتمثل 

                                                             
مقدم عبد الرحیم، الحمایة الجنائیة للاحداث، مذكرة لنیل شهادة دكتوراه في القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق ،  )1(

  .336، ص2013جامعة قسنطینة، 
بشأن الوزن والاثقال التي یمكن ان یحملها وینقلها عامل واحد، صادقت علیها الجزائر بموجب الامر رقم  129اتفاقیة  )2(

  .1969جوان  9المؤرخة في  60، ج ر عدد 1969جوان /03المؤرخ في  54169
، 1969جویلیة  2المؤرخ في  93-69المتضمنة العمل الشاق، صادقت علیها الجزائر بموجب الامر رقم  5الاتفاقیة رقم  )3(

  .1969جویلیة  11المؤرخة في  49ج ر عدد 
فیفري  11، المؤرخ في 61-06بشأن السلامة والصحة للمهنیین والبیئة والعمل، المرسوم الرئاسي  165الاتفاقیة رقم  )4(

  .2006فیفري  19، المؤرخة 7، ج ر عدد 2006
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في علم الجاني أو المستخدم بأنه یأتي بعمل یجرمه القانون، وهو استخدام الطفل دون السن 
  .)1(حرة والواعیةللتشغیل واتجاه إرادته إلى إتیان هذا الفعل بإرادته الالقانونیة 

  العقوبة المقررة لجریمة تشغیل الطفل دون السن القانوني للتشغیل: الفرع الثاني

عاقب المشرع الجزائري على كل توظیف لقاصر لم یكمل السن المقررة، بعقوبة مالیة   
دج، إلا في حالة عقد التمهین المحرر طبقا للتشریع والتنظیم  2000دج إلى  1000تتراوح بین 

  .المتعلق بتنظیم علاقات العمل 11-90من القانون  140عمول بهما، وهذا بموجب المادة الم

یوما إلى شهرین، وتضاعف  15وتشدد العقوبة في حالة العود، لتصبح الحبس من   
  .)2(الغرامة المنصوص علیها سابقا

  المطلب الثاني
  الجرائم المتعلقة بالظروف الصحیة والتنظیمیة للشغل

والتي  ،ائم المتعلقة بالظروف الصحیة للشغل تلك الأفعال المجرمة قانونایقصد بالجر  
الفرع ( وتؤثر وترقیة مهاراته الذهنیة على صحة الطفل بدنیا وذهنیا، وتنعكس سلبا على الطفل

  .)الأول

أما تلك المتعلقة بالظروف التنظیمیة للشغل، فهي مجموعة النظم التي وضعها المشرع   
صحة الطفل لتنظیم ظاهرة عمالة الأطفال والحد من انتشارها، وأهمها هذه لضمان الاهتمام ب

النظم إعداد وثائق ومستندات خاصة بالأطفال العاملین بالإضافة إلى منح الطفل أجره وبمخالفة 
  .)الفرع الثاني( )3(هذه التنظیمات تقوم الجریمة في حق الطفل العامل

  

  
                                                             

  .117فاطمة بحري، مرجع سابق، ص )1(
  .، المتعلق بعلاقات العمل11-90من قانون  140لمادة انظر ا )2(
  .159-127فاطمة بحري، مرجع سابق، ص ص  )3(
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  وف الصحیة للطفل العامللقة بالظر الجرائم المتع: الفرع الأول

نذكر منها جریمة عدم إجراء الفحص الطبي، جریمة عدم تحدید ساعات العمل، جریمة   
ي والبدني، وسنعرض هذه تشغیل الأطفال لیلا، وكلها جرائم تؤثر سلبا على نمو الطفل الذهن

  :الجرائم بالتفصیل كالتالي

  جریمة عدم إجراء الفحص الطبي: أولا

الطبي ینشأ للعامل عند إبرام عقد العمل، ویستمر بعد ذلك بشكل الحق في الفحص   
من القانون المتعلق بالوقایة الصحیة  17دوري، أثناء ممارسة هذا العمل، وقد جاء في المادة 

وطب العمل، یخضع كل عامل أو ممتهن للفحوص الطبیة الخاصة بالتوظیف وكل الفحوص 
  .)1(العملالدوریة الخاصة، أو المتعلقة باستئناف 

الدوریة مرتین على الأقل خلال  سنة للفحوصات 18وعلیه یخضع العامل القاصر دون   
السنة، والغایة من الفحص هو التأكد من أهلیة القاصر لأداء العمل والتأكد من ملائمة مناصب 

  .)2(العمل الممنوحة للأطفال مع قدراتهم وكذا حمایتهم من الأمراض المهنیة

منظمة العمل الدولیة والعربیة تحرص على وضع مجموعة من  الأمر الذي جعل  
  :الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن منها

لیاقة الأحداث للعمل في بشأن الفحص الطبي لتقریر  1946لسنة  77الاتفاقیة الدولیة رقم  - 
 .الصناعة

ي الخاصة بإجراء الفحص الطبي على الأحداث المشتغلین ف 1946لسنة  78الاتفاقیة رقم  - 
 .الأعمال غیر الصناعیة

الخاصة بإجراء الفحص الطبي على الأحداث المشتغلین  1965لسنة  124الاتفاقیة رقم  - 
 .في المناجم

                                                             
  مقدم عبد الرحیم، الحمایة الجنائیة للأحداث، المرجع السابق، ص  )1(
، المتعلق بالوقایة الصحیة وطب 21/01/1988، المؤرخة في 4، ج ر عدد 19/01/1988المؤرخ في  09- 88القانون  )2(

  .العمل
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  أركان جریمة عدم إجراء الفحص الطبي -1

 :الركن المادي   - أ

هو كل نشاط یقوم به الجاني أو المستخدم متمثلا في الامتناع عن توقیع الكشف   
ثباته بالبطاقة الصحیة، وكل نشاط یتعلق بحفظ صحة الصحي الابتدائي وال دوري، وعلى نفقته وإ

الأولیة وأدوات الوقایة الشخصیة  والإسعافاتوسلامة وأمن الطفل العامل من توفیر العلاج 
  .والتدریب علیها وتوفیر التهویة

العمل  وتعتبر كلها جرائم في حق الطفل الذي یتقدم للعمل، والذي قد لا یكون أهلا لأداء  
  .الموكل إلیه مما یجعله یتضرر

السالفة الذكر، فإن طبیب العمل یقوم بفحوصات دوریة مرة واحدة  17وحسب المادة   
 18، ومرتین في السنة على الأقل للعمال الذین تقل أعمارهم عن على الأقل للعمال البالغین

، والتأكد من أهلیتهم لداء سنة، للتأكد من الوقایة الصحیة والأمن المتعلقین بالعمال الصغار
  .)1(العمل الذي یشغلونه وحمایتهم من حوادث العمل والأمراض المهنیة

 :الركن المعنوي   - ب

جریمة الامتناع عن توقیع الكشف الطبي هي جریمة عمدیة تقوم بتوافر الركن المعنوي   
  .القائم على عنصر العلم والإرادة

مجال العمل، یجب أن یكون على علم بأن  الذي یستغل الطفل في فالجاني أو المستخدم  
امتناعه عن تقدیم الفحص الطبي للطفل یشكل خطورة علیه، وأن تتجه إرادته نحو عدم  توقیع 

  .)2(الكشف الطبي المنصوص علیه قانونا على الطفل العامل لدیه
  
  

                                                             
  .132-130فاطمة بحري، المرجع السابق، ص ص  )1(
  .136المرجع نفسه، ص  )2(
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  العقوبة المقررة لجریمة عدم إجراء الفحص الطبي -2
من  38بموجب المادة  یمة عدم إجراء الفحص الطبيعاقب المشرع الجزائري على جر   

القانون المتعلق بالوقایة الصحیة والأمن وطب العمل، التي قررت لها في الحالة البسیطة غرامة 
دج، وتشدد العقوبة في حالة العود إلى الحبس الذي لا یزید  1500دج إلى  500تتراوح ما بین 

  .دج 4000 دج إلى 2000، والغرامة من عن ثلاثة أشهر
تعادل  والملاحظ أن هذه العقوبات لا تعادل الضرر الذي یلحق بالقاصر العامل، كما لا  

الكسب الذي یجنیه المستخدم من التشغیل خارج الأطر القانونیة كما أن هذه العقوبات لا 
  :)1(تتماشى مع الاتفاقیتین الدولیتین التي صادقت علیها الجزائر وهما

، )2(حظر أسوأ أشكال عمل الطفل والإجراءات الفوریة للقضاء علیهابشأن  182الاتفاقیة  -
منها على أن الأعمال التي یرجح أنها تؤدي بفعل طبیعتها، أو  3والتي أكدت في المادة 

بفعل الظروف التي تزاول فیها إلى الإضرار بصحة الأطفال، أو بسلامتهم أو سلوكهم 
والنص على تطبیق العقوبات الجزائیة عند  الأخلاقي، هي من أسوأ أشكال عمل الأطفال،

 .من نفس الاتفاقیة 7وهذا بموجب المادة  الاقتضاء
بشأن بیع واستغلال الأطفال في البغاء  البروتوكول الاختیاري الملحق باتفاقیة حقوق الطفل -

على أن بیع الأطفال الذي یمتد إلى تسخیر  3نص في مادته ، الذي )3(والمواد الإباحیة
لعمل القسري عندما یكون الغرض من البیع الاستغلال الاقتصادي للطفل، وأوجبت الطفل ل

 .أن تكون العقوبة مناسبة للجریمة وطابعها الخطیر

  

 

                                                             
  .338مقدم عبد الرحیم، المرجع السابق، ص  )1(
المؤرخة في  73، ج ر عدد 28/11/2000، المؤرخ في 2000/387صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي  )2(
3/12/2000.  
 06، المؤرخة في 55، ج ر عدد 02/09/2006جب المرسوم الرئاسي المؤرخ في صادقت علیها الجزائر بمو  )3(
/09/2006.  
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  جریمة عدم تحدید ساعات العمل: ثانیا

یعتبر تحدید ساعات العمل وأوقاته مما نص علیه المشرع الجزائري سن حقوق القصر   
  .)1(في مجال العمل

غي تحدید الفترة الزمنیة الیومیة والأسبوعیة بشكل حازم طبقا لأعمال صغار العمال كما ینب
أربعین ساعة أسبوعیا بالنسبة لصغار العمال الذین لا ینتمون إلى والتي حددت بما لا یتجاوز 

  .)2(سنة والذین یتلقون تعلیما فنیا 18أقل من  لمن همالمدارس، وتخفیض مدة العمل 

على ضرورة منح الطفل العامل  146والتوصیة الملحقة بها رقم  138 وأكدت الاتفاقیة  
وقت كاف للتحصیل التربوي أو التكوین المهني ولممارسة الأنشطة الترفیهیة، ومنح أیام الراحة 
الأسبوعیة المعتادة والإجازات السنویة المدفوعة الأجر والتي تكون متساویة على الأقل لعطلة 

  .)3(العمال للبالغین

  أركان جریمة عدم تحدید ساعات العمل -1

 :الركن المادي -أ

ویتمثل في السلوك الاجرامي للمستخدم أو رب العمل والمتمثل في تشغیل الطفل ساعات 
إضافیة أكثر من الوقت المحدد له قانونا أو تشغیله ساعات إضافیة أیام الراحة الأسبوعیة 

  .والعطل

فیما یتعلق بتحدید ساعات العمل للطفل العامل، ولذلك  لم یفرد المشرع الجزائري حكما خاصا
-96من الأمر  2ترجع إلى القواعد العامة لتشغیل العمال البالغین، والتي نصت علیها المادة 

ع في ظل ظروف الذي یحدد المدة القانونیة الأسبوعیة للعمل بأربعین ساعة في الأسبو  03
  .أیام على الأقل أي ما یعادل ثماني ساعات یومیاالعمل العدیة، وتوزیع هذه المدة على خمسة 

                                                             
  .134حمو بن ابراهیم فخار، المرجع السابق، ص )1(
، الحمایة الجزائیة للطفل في أحكام الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في العلوم سقنيسهیل  )2(

  .45، ص2013/2014ة العلوم الإنسانیة، جامعة الوادي، الإسلامیة، كلی
  .140فاطمة بحري، مرجع سابق، ص )3(
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ولم یشر المشرع إلى مدة العمل المتعلقة بالأطفال العاملین ولا إلى فترات الراحة ولذلك یطبق 
  .)1(علیهم ذات القوانین المتعلقة بالبالغین

 :الركن المعنوي -ب

یمة عمدیة جریمة عدم تحدید ساعات عمل الأطفال أو تشغیلهم ساعات إضافیة جر   
 نیة تمدید فترة عمل الطفل المستخدم عمدا لمدة صد الجنائي المتمثل في وجوب توفرالقتتطلب 

تتجاوز ما یسمح به القانون، كتشغیله في الأعیاد أو العطل أو أكثر من المدة المحددة یومیا، 
ة أي یتوافر علم الجاني الذي من غیر الممكن أن یجهل هذا السلوك یشكل خطر على صح

  .الطفل القاصر، فالمنطق أن یتم تقصیر ساعات عمله ولیس الزیادة فیها

وكذا توافر الإرادة الواعیة لدى رب العمل الخالیة من أي ضغط تملیه القوة القاهرة أو   
  .رضى الطفل القاصر الذي لا یعتد به القانون

  .)2(والإرادة موالقصد العام یكفي لقیام هذه الجریمة بعنصریة العل

  العقوبة المقررة لجریمة عدم تحدید ساعات العمل -2

لم یفرد القانون الجزائري للطفل حكما خاصا به بشأن عدم تحدید ساعات عمله أو   
تشغیله لساعات إضافیة، إنما تطبق علیه القواعد العامة لتشغیل العمال البالغین في المادة 

دة القانونیة الأسبوعیة، واتساع فترة المتعلقة بالمبمعاقبة كل من یخالف أحكام القانون  143
العمل الیومیة والحدود في مجال اللجوء إلى الساعات الاضافیة والعمل اللیلي فیما یخص 

  .)3(دج 1000دج إلى  500الشبان والنسوة، بغرامة مالیة تتراوح من 

  

                                                             
  .144-141فاطمة بحري، المرجع السابق، ص ص  )1(
  .145فاطمة بحري، نفس المرجع، ص  )2(
مم لقانون علاقات ، المعدل والمت)03-96(من ىالقانون رقم  143المادة : انظر أیضا؛ و147فاطمة بحري، نفس المرجع، ص )3(

  .العمل الجزائري
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  جریمة تشغیل الأطفال لیلا: ثالثا

لطفل، ومن ثم یلزم اتخاذ التدابیر یعتبر العمل اللیلي من الأعمال المضرة بصحة ا  
سنة،  16الضروریة لحظره، كما ینبغي تنظیم الراحة اللیلیة بشكل صارم للعمال الأقل من 

  .)1(ساعة 12براحة غیر متقطعة ولا تقل عن ویجب تمتعهم 

كما لا یجوز تشغیل القاصر دون سن التاسعة عشر في الأعمال اللیلیة، واعتبرها   
من قانون العمل بالنسبة للقصر من  28حق الطفل العامل بموجب المادة المشرع جریمة في 

أ المنع، وهذا ما جاء في دكلا الجنسین، وقد عرف القانون العمل اللیلي وأورد استثناء على مب
، ..."یعتبر كل عمل ینفذ بین الساعة التاسعة لیلا والساعة الخامسة صباحا عملا"  27المادة 

الاستثناء على مبدأ المنع، حیث یجوز لمفتش العمل المختص إقلیمیا أن  27كما تناولت المادة 
یمنح رخصا خاصة لتشغیل العاملات القاصرات في أعمال لیلیة عندما تبرر ذلك طبیعة 

  .)2(النشاط وخصوصیة منصب العمل

وقد اعتمدت منظمة العمل الدولیة العدید من الاتفاقیات والتوصیات بشأن العمل اللیلي   
، وأهمها الاتفاقیة )3(طفال كما فعلت التشریعات المحلیة بحظر عمل الأطفال خلال فترة اللیلللأ

حول العمل  006بشأن الأعمال التي تعتبر أسوأ أشكال عمل الأطفال، والاتفاقیة رقم  182
  .اللیلي للأطفال

  أركان جریمة تشغیل الأطفال لیلا -1

 :الركن المادي -أ

قیام المستخدم بسلوك إیجابي یتمثل في تشغیل الطفل أو یستمر یتحقق الركن المادي ب
الممتدة بین التاسعة مساء والخامسة صباحا في تشغیله خلال فترة اللیل، وهي الفترة الزمنیة 

من قانون العمل، أي أن المشرع الجزائري قد حدد فترة العمل  28حسب ما جاء في المادة 
                                                             

  .47سهیل سقني، مرجع سابق، ص )1(
  .339مقدم عبد الرحیم، مرجع سابق، ص )2(
  .149فاطمة بحري، مرجع سابق، ص )3(
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من قانون  20طفال خلال هذه المدة بموجب المادة اللیلي بثماني ساعات وحظر تشغیل الأ
  .)1(علاقات العمل

والملاحظ أن السماح بتشغیل الطفل للمدة المتبقیة أمر مجهد للطفل وقد یكون سببا 
لتعرضه بالإصابة بأمراض، بالإضافة إلى أن تواجد الطفل خارج المنزل في هذا الوقت غیر 

الفساد واللهو، الأمر الذي یحتاج إلى تدخل المشرع  مرغوب فیه بسبب صعوبة الرقابة وسهولة
  .)2(الجزائري لتدارك الأمر وتعدیل فترة اللیل وجعلها أكثر من ثماني ساعات

 :الركن المعنوي -ب

انصرفت إرادة الجاني إلى  كل تشغیل للطفل في فترة اللیل یعد جریمة عمدیة، إذا  
شغیل الطفل بین الساعة التاسعة لیلا والخامسة السلوك المجرم وهو تشغیل أو استمرار ترتكاب ا

سنة  18واقتران الإرادة بعلم الجاني أن فترة التشغیل تمت لیلا لمن یقل سنه عن . صباحا
  .)3(كاملة

فإذا ما توفر القصد الجنائي المتمثل في العلم والإرادة وجب توقیع العقاب على الجاني   
  .والمتمم، بقانون علاقات العمل الجزائري المعل 11- 90من القانون  143طبقا للمادة 

  المقررة لجریمة تشغیل للأطفال لیلاالعقوبة  -2

من قانون العمل  141یعاقب المشرع الجزائري على العمل اللیلي للقصر بموجب المادة   
 4000دج إلى  2000تشغیل القصر بالغرامة من الجزائري، على اعتبار أنه مخالف لظروف 

  .)4(یطة، وحالة العود سواءدج للجریمة البس

                                                             
  .151فاطمة بحري، مرجع سابق، ص )1(
  .57زغار بوبكر، مرجع سابق، ص )2(
  .154فاطمة بحري، مرجع سابق، ص )3(
  .المتعلق بتنظیم علاقات العمل) 11- 90(رقم  من قانون 141المادة  )4(
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یعاقب من خالف أحكام هذا القانون والمتعلقة  11-90من القانون  143وطبقا للمادة   
دج،  1000دج إلى  500بالعمل اللیلي فیما یخص الشبان والنسوة بغرامة مالیة تتراوح بین 

  .)1(وتطبق العقوبة عند كل مخالفة معاینة وتكرر بحسب عدد العمال المعنیین
  الجرائم المتعلقة بالظروف التنظیمیة للطفل العامل: لفرع الثانيا

  جریمة الامتناع عن إعداد الوثائق الخاصة بالطفل العامل: أولا
اوجب القانون على صاحب العمل مستخدم الطفل العامل، إعداد مجموعة من الوثائق 

معرفة حقوقهم،  ، وذلك لكي یستطیع العمال)2(ومسكهم سجلات خاصة لكل طفل عامل لدیهم
وتتمكن الإدارة من مراقبة تنفیذ الأحكام المتعلقة بعمل الأحداث، وهذا ما أكدت علیه الاتفاقیات 

، وهي ككل جریمة تتكون من ركنین )3(الدولیة، والامتناع عن إعداد هذه الوثائق یعتبر جریمة
  : وعقوبة مقررة لها، كما لي

 : الخاصة بالطفل العاملأركان جریمة الامتناع عن إعداد الوثائق  -1

یتحقق الركن المادي في هذه الجریمة بإتیان رب العمل السلوك الغرض منه  :الركن المادي  - أ
التملص من واجب تقدیم ملف خاص بالحدث یتضمن كل الوثائق الضروریة التي یتطلبها 

یام هذا الشغل ویشكل هذا السلوك جریمة الامتناع عن إعداد الوثائق الخاصة بالحدث أي ق
المستخدم بمخالفة الأحكام القانونیة التي تنص على الالتزامات الموكلة له، والتي تختص 

 .)4(بالجانب التنظیمي

                                                             
  ).11-90(من القانون  143المادة ؛ و154فاطمة بحري، مرجع سابق، ص )1(
  .160فاطمة بحري، مرجع سابق، ص  )2(
سهایلیة زهیة، الحمایة الجنائیة للطفل العامل، مذكرة مقدم ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر، جامعة العربي التبسي،  )3(

  .59، ص 2015زائر، الج
  .161فاطمة بحري، مرجع سابق، ص  )4(
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ووفقا للقانون الجزائري فإن الركن المادي لهذه الجریمة فهو ذلك النشاط الذي یقوم به 
ورة صاحب العمل والمتمثل في عدم مسك الدفاتر خاصة سجل العمال بصفة خاصة وضر 

  .)1(مراجعته بصفة دائمة

 أنمنه،  156قانون العمل فإنه اوجب تطبیق هذا القانون بمقتضى المادة  إلىوبالرجوع 
بالعمال  الأمرتعلق  إذایحدد تنظیم الدفاتر والسجلات الخاصة التي یلزم بها كل مستخدم، 

  .، تقوم هذه الجریمة وتوقع الجریمةالممتهنینالقصر والعمال 

باقي التشریعات كالتشریع المصري والفرنسي وجوب التزام صاحب العمل  أجمعتكذلك 
الطفل القاصر یعمل لدیه وتلصق  أنبكل الشروط الضروریة، وذلك من خلال منح بطاقة تثبت 

المعنیة، وان یسهر صاحب العمل على مراعاة  الإدارةعلیه صورة الطفل، وتعتمد من طرف 
یقوم  أن، وكما أنه یجب على كل رب عمل للأطفالشغیله العامة عند ت والآداب الأخلاقحسن 

  .)2(في مكان ظاهر للعامة یتضمن فترات الراحة ومواعید العمل بالأحداثبتعلیق نظام خاص 

الوثائق تعد جریمة سلبیة من جرائم السلوك الذي  إعدادومن هنا فإن جریمة الامتناع عن 
قد نظم القانون رقابة مصلحة العمل وجعل قام به المستخدم، ولسهولة ضبط هذه المخالفة ف

من قانون  156/2مفتشیها حق زیارتها وتحریر محاضر المخلفات ، وذلك بحسب نص المادة 
المتعلق بتفتیش  03-90من قانون  02المتعلق بعلاقات العمل، وكذا المادة  90-11

  .)3(العمل

                                                             
  .المتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم 11-90من قانون  156انظر المادة  )1(
  .60- 59سهایلیة زهیة، مرجع سابق، ص  )2(
رجب  10لمؤرخ في ا 03 90من قانون  02انظر المادة المتعلق بعلاقات العمل؛ و 03-90من قانون  156/02انظر المادة  )3(

، المتعلق 1996یونیو سنة  10الموافق لـ  1417محرم  23مؤرخ في  11-93، الامر رقم 1990فبرایر سنة  6، الموافق لـ 1410عام 
  .بمفتشیة العمل
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 إلىجد في النص ما یشیر تعتبر جریمة الامتناع جریمة عمدیة، فلا یو  :الركن المعنوي   - ب
النص على خلاف ذلك  أشار إذا إلاعمدیة  أنهافي الجرائم  الأصلغیر عمدیة لان  أنها

 .)1(والإرادةویقوم بتوافر عناصر القصد الجنائي المتمثلة في العلم 

بالنسبة للقصد الخاص یتمثل في نیة صاحب العمل في حرمان العمال من الاطلاع  أما
تها، وكذلك حرمان جهاز التفتیش من مراقبة صاحب العمل بحضورهم وهذه على حقوقهم ومعرف

 لأنهالعمل،  أربابتطلبت القصد الخاص  من شأنه تضییق دائرة التجریم لصالح  إذاالجریمة 
یرتب المسؤولیة الجنائیة لصاحب العمل  أنامتناع یخالف واجبات الحیطة والحذر، من شأنه 

والمادة  12یه من ضرر ، وهذا بحسب ما نصت علیه المادة في حالات معینة لما یترتب عل
  )2( .03-90من قانون  21

 .الوثائق الخاصة بالطفل العامل إعدادالعقوبة المقررة لجریمة الامتناع عن  -2

عندما یتوفر كل من الركن المادي والمعنوي یتعرض الفاعل للمسائلة الجنائیة لتوقیع 
  .العقاب المحدد قانونا وردعا له

- 90من قانون العمل  154یث أن المشرع الجزائري عاقب المستخدم بموجب المادة ح
دج، على كل مخالفة في مسك 4000 إلىدج 2000، وذلك بفرض غرامة مالیة تتراوح من 11

من هذا القانون، وكذا عدم تقدیمها لمفتش  156الدفاتر والسجلات الخاصة المذكورة في المادة 
  .)3(العمل من اجل مراقبتها

المشرع  أبقى، ومن هنا )4(دج8000 إلىدج 4000في حالة العود فترفع الغرامة من  أما
  .الجزائري على عقوبة الغرامة دون الحبس

                                                             
  .62سهایلیة زهیة، مرجع سابق، ص )1(
  .من نفس القانون 21انظر المادة ؛ و03- 90من القانون  12انظر المادة  )2(
  .11- 90من قانون  154/1ر المادة انظ )3(
  .11- 90من قانون  154/2انظر المادة  )4(
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انه في عدم وجود الدفاتر أو عدم تقدیمها لمفتشي العمل جریمة یعاقب  إلى الإشارةوتجدر 
دج، وفي 2000 إلىدج 500، بغرامة من 03-90من قانون  24علیها القانون بموجب المادة 

عرقل التفتیش  إذادج، كما یعاقب صاحب العمل 4000 إلىدج 1000حالة العود تصبح من 
هاتین العقوبتین، وفي حالة العود تضاعف العقوبة  بإحدىأو شهرین  إلى أیام 3بالحبس من 
العقوبتین، حیث فصلت المادة من ذات القانون على  بإحدىأو  أشهر 6 إلىمن شهرین 

  .)1(اجبات المفتشیة وكذا حمایتهاو 

  .جریمة الامتناع عن دفع اجر الطفل العامل: ثانیا

تعتبر جریمة عدم دفع اجر الطفل العامل من بین الجرائم المتعلقة بالأمور التنظیمیة 
والتي تناولتها نصوص دولیة، وقوانین العمل في اغلب التشریعات، إذ من البدیهي أن یتحصل 

أو بالغا على اجر مقبول مقابل قیامه بعمل ما، وتعتبر أیضا من الجرائم  العامل حدثا كان
، فالأجر حق للعامل لا )2(المتعلقة بظروف العمل من الناحیة التنظیمیة مسألة تنظیم الأجور

یجوز أن یمتنع صاحب العمل عن دفعه إلیه، والأجر كلما یحصل علیه العامل لقاء عمله، 
ا أو عینا، ولكي تقع هذه الجریمة یجب توافر كل من الركن المادي ثابتا كان أو متغیرا، نقد

  .والركن المعنوي

على الحد الأدنى  152-97من المرسوم التنفیذي رقم  01كما أنه أوضح نص المادة 
ساعة في الأسبوع، أي  40للأجر الوطني المضمون الموافق لمدة العمل القانونیة التي تعادل 

  .)3(ي الشهر، وذلك بحسب كیفیات معینةساعة ف 173.33ما یعادل 

 : أركان جریمة الامتناع عن دفع اجر الطفل العامل  -1

كقاعدة  الأجرعنصر یمیز عقد العمل لامتناع عن تأدیة  أهم الأجریعتبر : الركن المادي  - أ
، والمتمثلة في عامة یعتبر جریمة في حق العامل، فالجریمة موضوع الدراسة تعتبر سلبیة

                                                             
المتعلق بمفتیشیة  03-90من القانون  24المتعلق بمفتیشیة العمل؛ وانظر المادة  03- 90من القانون  24انظر المادة  )1(

  .العمل
  .169فاطمة بحري، مرجع سابق، ص )2(
  .1997مایو لسنة  10الموافق لـ  1418محرم  3المؤرخ في  152-97ي رقم من المرسوم التنفیذ 01انظر المادة  )3(
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الفعل الواجب التطبیق وهي من الجرائم الشكلیة ذات السلوك المحض  أداءالامتناع عن 
 .)1(والتي یعاقب علیها القانون

هي جریمة تدخل ضمن الجرائم المنصوص علیها بقوانین خاصة وهو قانون  وبالتالي
العمل، وذلك من حیث ركنها الشرعي المعبر باللامشروعیة، وهي جریمة تدخل ضمن قانون 

الجزائیة وكذا قانون العقوبات وذلك من حیث جسامة الفعل، وبالتالي هي عبارة عن  الإجراءات
الفاعل،  بإرادةجریمة بسیطة لان الفعل المادي یقع دفعة واحدة ومستمرة، لان الزمن متجدد فیها 

المستخدم عن تنفیذ التزام  أحجام أيتقوم على فكرة الامتناع  لأنهاجرائم سلبیة  أنهاكما 
به  الإخلاءجماعیة، یرتب المشرع على  اتفاقیةیه قانونا، أو بموجب اتفاق أو منصوص عل
  .)2(عقوبة جزائیة

ومنها عدم  بالأجرقانون العمل الجزائري، تتعدد صور الجرائم الماسة  لأحكاموعند الرجوع 
من قانون العمل تتكون هذه الجریمة من  150أو القسیمة، وبمقتضى المادة  الأجرتسلیم 
المستحق الدفع،  أجرهقیام المستخدم بنشاط مادي في عدم تسلیم العامل  أولهما: نعنصری

وهي جریمة تقوم على شبه عمد، وهذا اوجد القاعدة التي تنشأ  الأجروثانیهما دفع اقل من 
  .)3(التزاما محددا لذمة المستخدم

المكونة  الأساسیةتوفرت العناصر  إذا إلاوالركن المادي لهذا النوع من الجرائم لا یتحقق 
النشاط المادي والمتمثل في عدم دفع اجر المستخدم من طرف رب العمل، الضرر : له، وهي 

سواء  بالأجروبالتالي المشرع جرم الجرائم الماسة . أو الخطر الذي یحیط بالمصلحة أو یحددها
المتعلقة  مللأحكاكان العامل طفل أو بالغ، وبالتالي هي قاعدة عامة، والطفل العامل یخضع 

  .)4(بالبالغین كأصل عام

                                                             
  .63سهایلیة زهیة، مرجع سابق، ص )1(
  .11-90من قانون رقم  88انظر المادة ؛ و171فاطمة بحري، مرجع سابق، ص )2(
  .11-90من قانون  150انظر المادة  )3(
المعدل بموجب  1994افریل  9الموافق لـ  1411شوال  28ؤرخ في الم 94/77من المرسوم التنفیذي رقم  02انظر المادة  )4(

  .المتعلق بتحدید العناصر المكونة للاجر الوطني الادنى 08/022015المؤرخ في  15/95المرسوم التنفیذي رقم 
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والطفل على تعتبر جریمة الامتناع عن منح وتأدیة أجر العامل ككل، : الركن المعنوي  - ب
الخصوص جریمة عمدیة، فیعاقب مرتكبها دون حصول نتیجتها، فإن إرادة الجاني بارتكاب 
هذا الفعل دون أن یشوب الإرادة عیب من عیوبها فتتنافى عن صاحب العمل المسؤولیة 

 .)1(الجنائیة كالجنون أو الإكراه المادي أو المعنوي أو القوة القاهرة

والارادة یسأل المستخدم عن جریمة عدم دفع الاجر للطفل خاصة فإن توفر العلم  وبالتالي
  .والبالغین عامة

  .لجریمة الامتناع عن دفع اجر الطفل العامل العقوبة المقررة -2

اكتمل للجریمة ركنها المادي والمعنوي، فالمشرع الجزائري  إذایتعرض الجاني لعقوبات 
 إلىدج 1000الیة تتراوح من یعاقب بغرامة م 11-90من قانون  150المادة  وبموجب
عند حلول اجل استحقاقه، وتضاعف العقوبة  دج على كل مخالفة لوجوب دفع المرتب2000

  .حسب عدد المخالفات

دج وتطبق حسب عدد 4000دج إلى 2000وفي حالة العود، تتراوح الغرامة من 
  .)2(المخالفات، وبالحبس من ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط

لعامل دون  أجرادج، كل من دفع 1000 إلىدج 500ا یعاقب بغرامة مالیة تتراوح من وكذ
المقبوض، أو یغفل فیها عنصرا أو عدة عناصر یتكون  للأجریسلمه قسیمة الراتب المطابقة  أن

منها الراتب المقبوض، وتضاعف العقوبة حسب عدد المخالفات وذلك بموجب نص المادة 
  .)3(من نفس القانون 148

من نفس القانون ، فان المشرع الجزائري یعاقب بغرامة  149وبموجب نص المادة  وأخیرا
الوطني  الأجریقل عن  أجرادج كل مستخدم یدفع لعامل 2000 إلىدج 1000مالیة تتراوح من 

المحدد في اتفاقیة جماعیة أو اتفاق جماعي للعمل وذلك  الأدنى الأجرالمضمون أو  الأدنى
                                                             

  .65سهایلیة زهیة، مرجع سابق، ص )1(
  .11-90من القانون  150انظر المادة  )2(
  .11-90ون من القان 148انظر المادة  )3(
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الواردة في التشریع المعمول به، وتضاعف العقوبة حسب عدد  الأخرى حكامبالأ الإخلالدون 
  .)1(المخالفات

دج وتضاعف حسب 5000 إلىدج 2000وفي حالة العود، تتراوح الغرامة المالیة من 
  .عدد المخالفات

  المطلب الثالث
  استخدام الطفل في المخدرات والخمور والأعمال المسلحة

ر بضرورة حمایة الطفل ومحاربة تشغیل الأطفال التي تعتبر إذا كان المجتمع الدولي یق
عادیة لمساسها بصحة الطفل، فان من باب أولى تجریم التشغیل في الظروف والأعمال التي 

  .تعتبر من أسوأ أشكال عمل الأطفال

تجعلهم عرضة لمشاكل  بأعمالحیث یجري في الوقت الحاضر استخدام قیام الأطفال 
الفرع (تهم وحیاتهم كاستخدامهم في البیع وصنع الخمور والمواد المخدرة خطورة على صح أكثر
الفرع (كجنود للقتال في الحروب  الأطفالاستخدام  أخرىهذا من جهة، ومن جهة ) الأول
  ).الثاني

  .بیع وصنع المخدرات والخمور استخدام الطفل في: الأولالفرع 

والخمور وهو ما نصت علیه اتفاقیة للطفل الحق في الحمایة ضد تناول وبیع المخدرات 
، لتتخذ الدول الأطراف جمیع التدابیر المناسبة بما )2(22في مادتها  1989حقوق الطفل لعام 

في ذلك التشریعیة والإداریة والاجتماعیة والتربویة لوقایة الأطفال من الاستخدام الغیر مشروع 
دد في المعاهدات الدولیة ذات الصلة، للمواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل، حسبما تح

  .)3(ولمنع استخدام الأطفال في إنتاج مثل هذه المواد بطریقة غیر مشروعة والاتجار بها

                                                             
  .11-90من القانون  149انظر المادة  )1(
  .من اتفاقیة حقوق الطفل 33المادة  )2(
  .105سامیة موالفي، مرجع سابق، ص )3(
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  .جریمة استخدام الطفل في بیع وصنع المخدرات: أولا

حتى  الأطفالوتهدد  والأطفالاستعمال المخدرات خطر یهدد فئة كبیرة من الشباب  إن
بسبب مخاطر التبغ والكحول  الأحیانفإن الطفل یتعرض للخطر في اغلب  قبل ولادتهم، لذا

  .)1(والمخدرات

التشریعات المحلیة  أقرتوتكریسا لحمایة هذه الفئة من الوقوع في مخاطر المخدرات 
المخدرات والمؤثرات العقلیة، أو عرضها أو  إنتاجوالحكومات والهیئات الدولیة وسعت لمكافحة 

اتفاقیة  إلیهالناشئة وهو ما سعت  للأجیالتوزیعها بصورة غیر مشروعة، حمایة الاتجار بها، أو 
  .)2(1989حقوق الطفل لعام 

عقوبات جزائیة ضد  18- 04وتكریسا لهذا الغرض اقر المشرع الجزائري في القانون رقم 
 من تثبت في حقه تهمة استهلاك المخدرات أو المؤثرات العقلیة أو حیازتها بغرض الاستهلاك

یضاعف الحد « : من نفس القانون على أن 13من المادة  2، حیث نصت الفقرة أو بیعها
الأقصى للعقوبة إذا تم تسلیم أو عرض المخدرات أو المؤثرات العقلیة حسب الشروط المحددة 

  .)3( »....في الفقرة السابقة على قاصر أو معوق أو شخص یعالج بسبب إدمانه

 : في بیع وصنع المخدراتأركان جریمة استخدام الطفل -1

السالفة الذكر فإن الصفة الصحیة قاصر أي  17بناءا على ما ورد في المادة  :الركن المادي  - أ
المتعلق  12-15من القانون  02سنة وهو السن الذي اعتمده المشرع في المادة  18أن سنه 

 .بحمایة الطفل

                                                             
  .106سامیة موالفي، مرجع سابق، ص  )1(
  .126حمو بن ابراهیم فخار، مرجع سابق، ص )2(
لمتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع ، ا2004دیسمبر  25مم في  18-04من القانون رقم  13المادة  )3(

  .2004دیسمبر  26مؤرخة في  83الاستعمال والاتجار غیر المشروع بها، ج ر عدد 
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 26-75من الأمر  16و 14غیر أن المشرع بسط الحمایة أكثر على القاصر في المادة 
سنة باعتبار أن هذه الجریمة تضر بمستقبل القاصر وقد تؤدي إلى  21لیكون السن المعتمد 

  .انحرافه واقترافه سلوكا إجرامیا من جهة ومن جهة أخرى تعرض صحته وحیاته للخطر

أما السلوك الاجرامي فیتمثل في تسهیل تعاطي المخدرات، ویقصد به تمكین الطفل 
المخدر بمقتضى نشاط الجاني، ولو لا الجاني لما استطاع الطفل الحصول على باستهلاك 

  )1( .26-75من الأمر رقم  16و 15المواد المخدرة، ونص على صور هذا التسهیل في المادة 

ویتجلى السلوك المادي في فعل العرض والتسلیم أي تمكین القاصر من المادة المخدرة، 
مخدرات، وقبل ذلك تسهیل توفیرها للقاصر ، ولقد بینت المادة ومن ثمة تسهیل عملیة تعاطي ال

صور التسهیل غیر أن الضحیة ذكر بصفة عامة، ولا یوجد تحدید خاص للقاصر،  16و 15
أما النتیجة الإجرامیة فتتمثل في استعمال شخصي للمخدرات عن طریق عرضها أو تسلیمها 

  .)2(للقاصر

لمخدرات من الجرائم العمدیة التي تتطلب علم جریمة تسهیل تعاطي ا :الركن المعنوي  - ب
  .بالسلوكات المجرمة والقیام بها بمختلف صورها، واتجاه نیة الجاني لارتكابها

كما یشترط في المتهم علمه بأن المادة التي هي في حیازته أو محل تصرفه هي من 
الى تسلیمها أو عرضها  واتجاه ارادتهالمواد المخدرة الممنوعة قانونا أو من المؤثرات العقلیة، 

على القاصر، ولا یقبل من المتهم الدفع بأن المادة لیس لها تاثیر مادام الثابت ان المادة وقت 
  .)3(ارتكاب الفعل كانت تعتبر مادة مخدرة

  

  

                                                             
  .47حمو بن ابراهیم فخار، ص )1(
جامعة محمد عبد العلي حاحة، سوسة قلات، الحمایة الجزائیة لصحة الطفل في التشریع الجزائري، الملتقى الدولي السادس،  )2(

  .2017خیضر، بسكرة، الجزائر، مطبعة الشهید حمة لخضر، الوادي، الجزائر 
  .59حاج علي بدر الدین، مرجع سابق، ص )3(
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  :العقوبة المقررة لجریمة استخدام الطفل في بیع وصنع المخدرات -2

من قانون علاقات العمل  15مادة یعاقب مرتكب هذه الجریمة بمقتضى ما نصت علیه ال
من نفس القانون بغرامة مالیة تتراوح من  141، فیكون العقاب بمقتضى المادة 90-11

دج، من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون المتعلقة بظروف استخدام 4000دج إلى 2000
  .الشبان والنسوة وتطبق كلما تكررت المخالفة

 نع وبیع الخمورجریمة استخدام الطفل في ص: ثانیا

تعتبر هذه الجریمة من أخطر الجرائم التي یمكن أن یتعرض لها الطفل، لما لها من  
أبعاد خطیرة سواء على صحته البدنیة أو المعنویة، أو حتى على حالته الخلقیة لكونها تفتح 

طیر ، ذلك أن الوسط الذي تباع فیه هذه المادة وسط خ)1(أمامه بابا للانحراف وفساد الأخلاق
یكثر فیه المجرمون وفاقدو العقول، وكذا المكان التي تصنع فیه المادة المخمرة التي تؤذي 

  .)2(صحة الطفل

ولقد وردت نصوص قانونیة وطنیة تجرم تشغیل الطفل في الاماكن التي تصنع أو تباع   
المتعلق بقمع السكر العلني وحمایة  26-75فیها الخمور والكحولیات، حیث تضمن الأمر 

القصر من الكحول، ومن أجل الاحاطة أكثر بهذه الجریمة وجب الوقوف عند أركانها والعقوبة 
  .)3(المقررة لها

 أركان جریمة إستخدام الطفل في صنع وبیع الخمور  -1

یفترض أن یكون الضحیة في هذه الجریمة هو القاصر الذي لم یكمل : الركن المادي -أ
المذكور  26-75من الأمر رقم  14علیه المادة واحدا وعشرین سنة، وهذا بحسب ما نصت 

  .أعلاه

                                                             
  .54حاج علي بدر الدین، مرجع سابق، ص )1(
  .219فاطمة بحري، مرجع سابق، ص  )2(
، المتعلق بقمع السكر 1975افریل سنة  29لـ  الموافق 1395ربیع الثاني عام  17المؤرخ في  26- 75انظر الأمر رقم  )3(

  .العلني وحمایة القصر من الكحول
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ویمكن تبریر حمایة المشرع للقاصر إلى غایة هذه السن كونه ضحیة وفي نفس الوقت   
مهددا لخطر الانحراف، بالتالي تسري علیه الاحكام المتعلقة بالطفولة التي هي في حالة 

  .)1(الخطر المعنوي

  :صورتین وهي ویأخذ الركن المادي لهذه الجریمة   

سنة ویتمثل  21جریمة بیع المشروبات الكحولیة للقاصر الذي لم یكمل : الصورة الاولى -
السلوك الاجرامي لهذه الصورة في قیام الجاني ببیع المشروبات الكحولیة مهما كان نوعها، 

سنة، وذلك لحملها معهم أو لشربها  21أو عرضها مجانا على القاصر الذي لم یكمل سن 
ن المكان، سواء في محلات عمومیة أو في محلات بیع المشروبات في یوم أو في في عی

المتعلق بقمع السكر  26-75من الأمر رقم  14أي ساعة وذلك بحسب نص المادة 
، كما تشدد العقوبة إذا كان الجاني من أحد الأصول )2(العمومي وحمایة القصر من الكحول

 .)3(من نفس الأمر 16مادة أو من في حكمهم، وهو ما یفهم من نص ال
من عمره بالدخول إلى أماكن بیع  18جریمة السماح لطفل لم یبلغ : الصورة الثانیة -

 .المشروبات الكحولیة

أصحاب محلات بیع المشروبات الكحولیة من  26-75من الأمر  17حیث تمنع المادة   
هم أو أمهاتهم أو أي سنة وغیر المرفقین بآبائ 18استقبال القصر البالغة أعمارهم أقل من 

  .)4(سنة ویتحمل كفالته أو حراسته 21شخص آخر لا یقل سنه عن 

ولكن ما یمكن ملاحظته في هذه الصورة هو تخفیض المشرع لسن الطفل مقارنة   
بالصورة السابقة، وهذا النص إن كان یجد تطبیقا له في الدول الغربیة، فإنه یحبذا لو یتم 

طحاب الأطفال إلى مثل هذه الأماكن، لما تمثله من مدعاة تعدیله بالمنع القاطع من اص
للفساد، ومما تفرضه مبادئ التربیة المؤثرة في كون الوالدین المثل الأعلى في القدوة، حیث أنه 

                                                             
  .122حمو بن إبراهیم فخار، مرجع سابق، ص )1(
  .المتعلق بقمع السكر العمومي وحمایة القصر من الكحول 26- 75من الامر رقم  14انظر المادة  )2(
  .من نفس الامر 16انظر المادة  )3(
  .من نفس الامر 17انظر المادة  )4(
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مهما كانت فطرة الطفل نقیة وسلیمة، فإنه لا یستجیب لمبادئ الخیر وأصول التربیة الفاضلة 
  .)1(سنة ذلك لأن الصغیر یقتبس من الكبیرما لم یرى في المربي القدوة الح

یتحقق القصد الجنائي إذا انصرفت إرادة الجاني إلى تشغیل القاصر في : الركن المعنوي -ب
  .)2(مجال صنع أو بیع الكحول والخمور مع علمه بسن الطفل وتعمده ذلك

أثبت رفع المسؤولیة عن الجاني متى  26-75من الأمر  20غیر أن المشرع في المادة   
أنه أوهم بخصوص سن الطفل أو بصفة الشخص المرافق له أو في حالة المریض، فأدلى 

  .)3(بحجة واضحة، فلا تطبق علیه أي عقوبة بهذا الصدد

 العقوبة المقررة لجریمة استخدام الطفل في صنع وبیع الخمور -2

دج إلى 2000تأخذ هذه الجریمة وصف الجنحة، معاقب علیها بالغرامة من   
، وتضاعف العقوبة في حالة العود أو في حالة ما إذا كان الجاني هو والد )4(دج20.000

دج، هذا علاوة على إمكانیة إصدار 40.000دج إلى 4000الضحیة حیث تشدد الغرامة من 
، هذا فیما )5(حكم بالحبس من شهرین إلى سنة، إضافة إلى تجرید الأب من سلطته الأبویة

  .سابقا لهذه الجریمةیخص الصورة الأولى المذكورة 

دج إلى 160أما بالنسبة للصورة الثانیة، فإنها مخالفة معاقب علیها بغرامة من   
دج، مع إمكانیة إصدار 1.000دج إلى 500، وفي حالة العود تضاعف من )6(دج500.00

  .)7(حكم بالحبس من عشرة أیام إلى شهر

  
                                                             

  .56حاج علي بدر الدین، مرجع سابق، ص  )1(
  .221فاطمة بحري، مرجع سابق، ص )2(
  .26-75من الامر  20انظر المادة  )3(
  .من نفس الامر 1فقرة  15انظر المادة  )4(
  .من نفس الامر 16والمادة  3و 2فقرة  15انظر المادة  )5(
  .من نفس الامر 17انظر المادة  )6(
  .من نفس الامر 18ر المادة انظ )7(
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  جریمة استخدام الطفل في الأعمال المسلحة: الفرع الثاني

أجبر على امتداد العقدین الماضیین حوالي أربعة ملایین ونصف طفل حامل للسلاح،   
  .)1(دولة من بینها العراق، السودان 30وذلك في أكثر من 

ویقصد بالطفل الجندي كل إنسان دون السن المقررة للتجنید ویجند في القوات المسلحة   
طرق مختلفة تنتهك أبسط حقوقهم لدولة ما أو الجماعات المسلحة الأخرى وهم یوظفون ب

وتحدث لهم أضرار بدنیة نفسیة وروحیة، وتتعدد الأدوار التي یقوم بها الأطفال في الحروب 
  .)2(فیستخدمون كجنود أو كطباخین أو قارعي طبول الحرب

ولقد حظرت الاتفاقیات الدولیة تجنید الاطفال، من خلال إتفاقیات جنیف الاربعة لسنة   
من  1989، وكذا إتفاقیة حقوق الطفل لسنة )3(1977كولات الاضافیة لسنة والبروتو  1949

والبروتكولین  1949منها التي تؤكد ما جاء في إتفاقیات جنیف الاربعة لسنة  38خلال المادة 
، إضافة إلى البروتكول الاختیاري لإتفاقیة حقوق الطفل بشأن )4(1977الاضافیین لسنة 

  .)5(المسلحة إشتراك الأطفال في النزاعات

  

  

  
                                                             

، مذكرة لنیل شهادة 12-15عزار حسینة ونقالي جویدة، الحمایة الاجتماعیة والقضائیة للطفل في ظل القانون الجزائري رقم  )1(
  .57، ص2016الماستر في الحقوق، تخصص القانون الخاص الشامل، جامعة عبد الرحمن میرة، كلیة الحقوق، بجایة، 

حمدي عبد الوهاب، حمایة الطفل في القانون الانساني، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص حیدر بلال و  )2(
  .14، ص2015القانون الدولي الانساني وحقوق الانسان، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة 

  .1977، والبرتوكولات الاضافیة لسنة 1949انظر اتفاقیات جنیف الاربعة لسنة  )3(
  .1989من اتفاقیة حقوق الطفل لسنة  38مادة انظر ال )4(
اعتدته  2000انظر بروتوكول الاختیاري لاتفاقیة حقوق الطفل بشأن اشتراك الاطفال في النزعات المسلحة الصادر عام  )5(

صادقت  2002فبرایر  23ودخل حیز النفاذ في  263، بموجب القرار 2000ماي  25الجمعیة العامة للامم المتحدة في 
، المتضمن انضمام الجزائر الى اتفاقیة 1992دیسمبر  19الصادر في . 92-461زائر على الاتفاقیة بموجب المرسوم رقم الج

  .1989حقوق الطفل الدولیة لسنة 
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  :أركان جریمة استخدام الطفل في الاعمال المسلحة -1

یقوم الركن المادي إذا قام الجاني بسلوك إیجابي الغرض منه تجنید : الركن المادي -ا
سنة في القوات المسلحة سواء وقت السلم أو  18الاطفال الذین تقل أعمارهم عن 

  .)1(الحرب

عات الدول العربیة وكذا الافریقیة، حیث نصت على حیث جرم هذا الفعل العدید من تشری  
حمایة حقوق تلك الفئة سواء في تشریعاتها الداخلیة أو بوضع بنود أو اقتراحات خلال 

  .)2(مختلف المؤتمرات

والجزائر جرمت تجنید الاطفال كباقي تشریعات الدول الاخرى، حیث أنه لا یمكن تجنید   
المتعلق  110 -76من القانون  2وطبقا للمادة سنة كاملة،  18الطفل مالم یصل سنه 

  .)3(بالواجبات العسكریة للمواطنین الجزائریین

غیر أن المشرع الجزائري لم یتعرض إلى تجریم الحالة التي یمكن أن یجند فیها من تقل   
من قانون العمل  15سنه عن سن الخضوع لهذه الخدمة، ولكن بالرجوع إلى نص المادة 

ا تحظر كل أنواع الأعمال التي تشكل خطر على الطفل، سواء من ، نجده1990لسنة 
  .)4(حیث الصحة الجسمیة أو العقلیة مالم یصل إلى السن القانوني للعمل

فالركن المادي في هذه الجریمة ذلك السلوك المتمثل في النشاط الایجابي الذي یقوم به   
سنة في الاعمال  18مارهم عن الجاني اتجاه الاطفال أي باستخدام الاشخاص التي تقل أع

القتالیة أو تجنیدهم أو تطوعهم في القوات المسلحة، ونتیجة لان العقوبة تحل بالجاني 
لمجرد إتیان هذا الفعل فإن هذه الجریمة ذات سلوك محض لا مجال للبحث فیها عن 

لى النتیجة أو علاقة السببیة بل نكتفي بعنصر السلوك في قیام الجریمة لیقع العقاب ع
  .الفاعل

                                                             
  .230فاطمة بحري، مرجع سابق، ص )1(
  .162سامیة موالفي، مرجع سابق، ص )2(
  .ت العسكریة للمواطنین الجزائریینالمتعلق بالواجبا 110-76من القانون  2انظر المادة  )3(
  .11-90من قانون  15انظر المادة  )4(
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 127من القانون رقم  159هذه الجریمة عمدیة طبقا لنص المادة : الركن المعنوي -ب
  .)1(1980لسنة 

ولابد للجاني الذي یقوم بتشغیل الطفل في مجال العمل المسلح سواء كان في إطار   
الفعل الخدمة العسكریة أو أثناء الحروب من توفر النیة الاجرامیة لدیه التي تتمثل في إرادة 

أي أن الارادة انصرفت إلى استخدام الشخص محل الجریمة في الاعمال المسلحة بتجنیده 
أو جعله یتطوع لأداء واجب الخدمة العسكریة، وتوفر عنصر العلم بالصفة الاجرامیة للفعل 

سنة، وبتوافر العلم والارادة یكتمل  18وأن محل الجریمة الشخص الذي لا یتجاوز سنه 
  .)2(ا المعنوي ویتعرض الفاعل للعقابللجریمة ركنه

 :العقوبة المقررة لجریمة استخدام الطفل في الاعمال المسلحة -2

لا یوجد نص في القانون یجرم أو یتناول بالعقاب على مثل هذه الجریمة غیر أنه   
، فإنه یعاقب على كل 3و 2في المادة الثانیة منه الفقرة  2003لسنة  118بالرجوع للقرار 

في الاعمال التي تعرض الاطفال الى الاستغلال البدني أو النفسي أو الجنسي أو استخدام 
  .)3(استخدامهم لمزاولة انشطة غیر مشروعة

أما فیما یخص الجزائر فلم نجد في قانون الخدمة العسكریة ما ینص على عقاب   
مطلق  هو )4( 11-90من قانون  15في القوات المسلحة، لكن نص المادة  الأطفالاستخدام 

التي تمس صحة وسلامة وأخلاق الطفل، إذا یعاقب من یستخدم  الأعمالیتناول جمیع 
الطفل في القوات المسلحة لما لها من ضرر على صحة وسلامة وأخلاق الطفل بمقتضى 

دج  2000التي تنص على فرض غرامة مالیة تتراوح من  11-90من قانون  141المادة 
  .   )5(المخالفة المعاینةدج وتطبق كلما تكررت  4000إلى 

                                                             
  . 1980لسنة  127من القانون رقم  159انظر المادة  )1(
  .232فاطمة بحري ، مرجع سابق، ص )2(
  .2003لسنة  118من القرار  3و2الفقرة  2انظر المادة  )3(
  .11-90من قانون  15انظر المادة  )4(
  .11-90من قانون  141ة انظر الماد )5(
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الواقع الخطیر الذي یهدد الاستقرار الاجتماعي وحتى  لتجلیة العرض فإننا نخصصهبعد 
العاملین الیوم داخل المجتمع یعتبر ثغرة وعنصرا  الأطفالهائلة من  إعدادالاقتصادي، فوجود 

، ویضعف كیانها لهذا فقد عمل المشرع على تكریس حمایة ةالأمخطیرا یؤثر سلبا على مستقبل 
 أشكالبغیة وضع حد لمثل هذه التجاوزات وحمایتهم من جمیع  الأطفالقانونیة لتشغیل 

الاستغلال الاقتصادي، وذلك لتحقیق الحمایة القانونیة اللازمة لهم، والتي تتفق مع متطلبات 
ایة المتعلقة بهاته الحم الأحكامنطاق سریان  وظروفهم الخاصة، فقام بتحدید وأوضاعهمسنهم 

یكلف الطفل بانجازها، وقیدها بمجموعة من  أنالتي یمكن  والأعمال الأنشطةفنظم مختلف 
  :أهمهاالقواعد 
، كما جاء الأطفالبالعمل لتحدید السن الدنیا لعمل  لالتحاقالقانونیة  الأهلیةتحدید  قواعد 

سنة  16لمتعلق بعلاقات العمل الجزائري، وحصره بین ا 11-90من القانون  15في المادة 
عقد التمهین،  إلىاستثناء وحید على هذه السن مشیرا  وأورد، الإلزاميالتعلیم  إتماموهو السن 

، الظروف الاقتصادیة لكل دولة إلىتحدید هذا السن ویرجع ذلك في في حین اختلفت الدول 
  .تراح بعض الحول بشأنها في نفس الوقتاستخلاص بعض النتائج واق إلىوهو ما ساقنا 

 ووصیهدعم المشرع الجزائري هذه الحمایة لضرورة حصول الطفل على رخصة من ولیه 
ضرورة خضوعه للفحص الطبي وتمتعه بكامل حقوقه في العمل، والتي  إلى بالإضافةالشرعي 

مل بضرورة مراعاة الهیئة المستخدمة أو صاحب الع وألزمتقع بدورها التزامات على رب العمل، 
تشغیل الطفل سواء التنظیمیة أو الصحیة، والمتمثلة في مراعاة القواعد  بظروفالقواعد المتعلقة 
  .الفحص الطبي أو المتعلقة بساعات العمل وفترات الراحة القانونیة إجراءالمتعلقة بضرورة 

ولم یخص  خرىالأالمواثیق الدولیة والتشریعات  ذلكالمشرع الجزائري خالف في  أنغیر 
متعلقة القواعد البل طبق علیه  إلیهاخاصة، فلم یشر ل بمدة قانونیة أو فترة للراحة الطفل العام

، وهو ما یتنافى مع الحمایة الجزائیة للطفل العامل، فقدرة الطفل في العمل تختلف بالبالغین
  .ى النفسیةوصحته الجسدیة والعقلیة وحت عنها لدى البالغ وهو ما یؤثر على نمو الطفل

في  إلاأو لیلا  إضافیةلساعات  الأطفالهذا على غرار جل تشریعات التي منعت تشغیل 
العطل والراحة  أیام الأطفالحالات خاصة مقیدة بشروط یحددها القانون، كما منع تشغیل 
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اكتفى بتحدید فترة اللیل الممتدة من التاسعة لیلا  المشرع الجزائري أنالقانونیة، في حین 
خامسة صباحا أین یحضر فیها عمل الطفل وهي فترة قاسیة على الطفل حیث یمكن أن وال

  .یتعرض فیها للمخاطر الصحیة والنفسیة خاصة في فصل الشتاء

فالنصوص القانونیة المتعلقة بالمدة القانونیة لساعات العمل والراحة لم تتضمن أي استثناء 
ي أو الیومي خاصة بالأطفال بل أخضعه لنفس أو تحدید صریح للمدة القانونیة للعمل الأسبوع
المشرع لهذه المدة فیه إهدار لمبدأ الحمایة  توحیدالمدة المقررة للعمال الراشدین على حد سواء، و 

الواجب توفیرها للأطفال واستغلالهم في شغل خاصة عندما ترتبط تلك الحمایة بأسباب تتعلق 
والتي أكدت مختلف التشریعات والمعاییر الدولیة على بسنهم وقدراتهم البدنیة والذهنیة المحدودة 

ضرورة مراعاتها وذلك بهدف منحهم قسطا من الراحة یضمن لهم نموا جسمانیا سلیما ومنحهم 
 وهو ما یقودنا الى وضع بعض الاقتراحات والتوصیات التي وقتا كافیا من اجل إتمام تعلیمهم، 

  :لق بـأن تأخذ بعین الاعتبار خاصة فیما یتع نأمل
بعد إبرام عقد العمل واختیار الوظیفة فهذا إجراء  للطفل العامل إجراء الفحص الطبي

متأخر ذلك أن الفحص الطبي یكون قبل اختیار الوظیفة ولیس بعدها للتأكد من قدرته على 
  .أدائها ولیس فقط للاطمئنان على صحته إثناء أداء العمل

ذا كان المشرع قد أهمل الظروف الصحیة  المتعلقة بتشغیل الأطفال، فلا یجب أن یغفل وإ
عن أهم سبب الذي جعل الطفل یلجأ إلى العمل وهو الأجر، حیث نرى أن المشرع قد ترك فیها 
الرجوع إلى القواعد العامة بخصوص اجر الطفل العامل ولم یخصه بنص خاص لحمایته من 

یمكن أن لا یعرف الطفل  الضیاع أو استغلاله فیه، وان ینظر في ذلك إلى قصر سنه، حیث
  .كیف یتصرف في المال المقدم له مقابل عمله، أو یستعمله في أمور تضر بصحته

كذلك لا نرى من الأصح أن یقدم إلى شخص أخر كولیه أو وصیه الشرعي، فقد یستحوذ 
كذلك الأمر . علیه ولا یستعمله لمصلحة الطفل، لذا نرجو أن یتم تدارك الأمر من قبل المشرع

نسبة لإعداد الوثائق الخاصة بالطفل العامل كمسك السجلات الخاصة بالطفل وتقریر بال
  .جزاءات صارمة لمخالفتها

رغم الجهود المبذولة من طرف التشریعات الداخلیة والدولیة، إلا أن اكبر مشكل یعاني 
دنیة منه الأطفال المستغلین في العام، هو استغلالهم وتشغیلهم في أعمال تمس سلامتهم الب
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والنفسیة وحتى الأخلاقیة في بعض الأحیان، مما جعل جل التشریعات تتخذ موفقا حاسما في 
ذلك، من خلال حظر تشغیل الأطفال في الأعمال التي یمكن أن تشكل خطرا علیهم، فقامت 

من الاتفاقیة  03بتحدید قائمة للأعمال التي یمنع تشغیل الأطفال فیها، مثلما جاء في المادة 
شأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، وهو ما لم یقم به المشرع الجزائري إما غفلة منه ب 182

  .أو انه ترك الأمر للنصوص الدولیة التي صادق علیها
ولقد اكتفى بمنع تشغیل الطفل قبل السن القانونیة للتشغیل، بالإضافة إلى تجریم بعض 

قابیة صارمة في قانون العقوبات الأفعال التي تشكل خطرا على الطفل، ونص على جزاءات ع
 342الجزائري بشأن تحریض الطفل على الفسق وفساد الأخلاق وأعمال الدعارة في المواد من 

  .من قانون العقوبات الجزائري 349إلى 
 303على عقوبة الاتجار بالطفل أو تعریضه للتسول والتشرد به في المواد  نصوكذلك  
قانون العقوبات، وشدد العقوبة بخصوصها بما یتلاءم  مكرر من 196و 195والمواد  4مكرر 

مع مظاهر الحمایة الجزائیة للطفل العامل أین أصبح یستغل كعمالة رخیصة لهذه الأعمال من 
  .اجل كسب المال

كما عالج أیضا مجموعة الأعمال المحظورة والممنوعة على الطفل العمل بها في قوانین 
وجرم استخدامه واستغلاله في صنع أو بیع أو الاتجار أخرى مكملة خارج قانون العقوبات 

بالخمور والمخدرات في قوانین خاصة، فنص على معاقبة القاصر في حال ممارسته لمهنة بائع 
المتعلق باستغلال محلات المشروبات فكان من باب  41-75المشروبات الكحولیة في القانون 

لمشروبات بدلا من إصدار قانون استغلال أولى إصدار قانون بشان استغلال الطفل في بیع ا
المحلات، فالقاصر أولى بالحمایة وهو ما یدعو إلى الإسراع لسد هذا الفراغ القانوني من قبل 

  .المشرع
هذا من جهة ومن جهة أخرى نرى العدید من الأطفال یستغلون في النزعات والأعمال 

على صحتهم النفسیة والبدنیة ولا  المسلحة كجنود أو من اجل صنع السلاح وهو ما یشكل خطرا
یوجد نص صریح للمشرع الجزائري خاصا بالطفل بشان هذه الجریمة، لا في قانون العقوبات ولا 
في القوانین المكملة بل جعله نصا عاما في قانون العمل الجزائري أین یحظر فیه كل الأعمال 

  .التي تمس صحة وسلامة وأخلاق الطفل
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  .1984یوینو عام  9، الموافق ل 1404المؤرخ في رمضان عام 
یتضمن  1978غشت  5الموافق ل  1198مؤرخ في أول رمضان عام  12-78قانون رقم _ 

  . القانون الأساسي للعامل
، المؤرخة في 4د ، الجریدة الرسمیة، عد19/01/1988، المؤرخ في 09-88القانون رقم _ 
  .، المتعلق بالوقایة الصحیة21/01/1988
یتعلق  1990أبریل  21، الموافق ل 1410رمضان عام  26، مؤرخ في 11-90قانون رقم _ 

  .بعلاقات العمل



 قائمة المراجع
 

98 
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أخطار الإشعاعات النوویة والقواعد المتعلقة بحیازة المواد الإشعاعیة والأجهزة التي یتولد عنها 

  .1987، 22إشعاعات أیونیة واستعمالها، الجریدة الرسمیة، العدد 
، 1994افریل  9الموافق لـ   1414شوال  28خ في مؤر  77-94المرسوم التنفیذي رقم -

، المتعلق بتحدید 8/05/2015المؤرخ في  95-15المعدل بموجب المرسوم التنفیذي رقم 
  .العناصر المكونة للأجر الوطني الأدنى

مایو لسنة  10الموافق لـ  1418محرم  3المؤرخ في  152-97المرسوم التنفیذي رقم -
1997.  
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    قائمة أهم المختصرات
  03  مقدمة
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  10  مفهوم الطفل: المطلب الاول
  11  التعریف اللغوي والاصطلاحي للطفل: الفرع الاول
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